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 قارنًا بالقوانین الوضعیةالسب والقذف في التشریع الجنائي الإسلامي م

  "دراسة مقارنة"

 محمد عبد الرحمن عبد المحسن

 ، المملكة العربية السعودية.كليات عنيزة الاهلية "القانون الجنائي " قسم الأنظمة 

  mohammed.a@oc.edu.sa البريد الإلكتروني:

  

  الملخص:
جنبیة وأحكام تھدف ھذه الدراسة إلى المقارنة بین كافة التشریعات العربیة والأ

الشریعة الإسلامیة، وما قامت بھ الدول من إجراءات لتحقیق ضمانات عدم الإساءة إلى 
الإنسان  أو المساس بسمعتھ وشرفھ واعتباره ،  وھذا ما سوف نوضحھ من خلال  اتباع 
المنھج التحلیلي النظري عبر دراسة وتحلیل نصوص القوانین المختلفة للتشریعات 

یة حیث تم تقسیم الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئیسة تناولنا في المبحث العربیة والأجنب
الأول : الأحكام العامة لماھیة السب والقذف في الشریعة الإسلامیة والقانون المبحث 
الثاني: أركان جریمة القذف والسب في الشریعة والقانون الوضعي ،ونتناول في المبحث 

عة الإسلامیة والقانون الوضعي أما عن المبحث الثالث : عقوبة القذف والسب في الشری
السب والقذف في التشریعات الأجنبیة وذلك لما یمثلھ ھذا الموضوع من  الرابع :

الموضوعات الھامة سواء في القانون الوضعي أو الفقھ الجنائي الإسلامي نظرًا لأن 
س بھا  أو النیل الشریعة الإسلامیة اھتمت بحقوق الإنسان وحیاتھ الخاصة من عدم المسا

من كرامتھ وسمعتھ والمحافظة علیھا فضلاً علي تناول منھج الشارع الحكیم في الحد من 
ھذه الجرائم وعدم ارتكابھا في المستقبل مع الانفتاح الذى طرأ في شتى مناحي الحیاة 
لذلك أصبحت معدلات المشاكل الاجتماعیة تتزاید یومًا بعد الآخر وكان من الضروري 

لدول لسن التشریعات التي تھدف إلى الحد من ھذه الجرائم وتحقیق نسبة من تدخل ا
  الأمن فیھا .

السب، القذف ، الحدود ، العقوبة ، الشریعة الإسلامیة ، القانون  :الكلمات المفتاحية

 الوضعي .
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Insult and Defamation in Islamic Criminal Legislation 
Compared to Man- made Laws  

"Comparative Study" 
Muhammad Abdul Rahman Abdul Mohsen 
Department of Criminal Law, Unaizah Private Colleges, 
Kingdom of Saudi Arabia 
E-mail: mohammed.a@oc.edu.sa 

Abstract: 
This study aims to compare all Arab and foreign 

legislation and the provisions of Islamic law, and the 
measures taken by countries to achieve guarantees not to 
offend a person or prejudice his reputation, honor and 
consideration, and this is what we will clarify by following the 
theoretical analytical approach by studying and analyzing the 
texts of the various laws of Arab legislation And foreign, 
where the study was divided into three main sections. In the 
first topic, we dealt with the general provisions of what insult 
and slander are in Islamic law and law. The second topic: the 
elements of the crime of defamation and insult in Sharia and 
positive law. Defamation and defamation in foreign legislation, 
because this topic represents one of the important topics, 
whether in positive law or Islamic criminal jurisprudence, 
given that Islamic law took care of human rights and his 
private life, not to prejudice them or undermine his dignity and 
reputation and preserve it, in addition to dealing with the 
approach of the wise street in limiting From these crimes and 
not committing them in the future with the openness that 
occurred in various aspects of life, so the rates of social 
problems became increasing day after day, and it was 
necessary for states to intervene to enact legislation aimed at 
reducing these crimes and achieving a percentage of security 
in them. 

keywords: Defamation ,Hudud, Punishment, Islamic 
Law Insult,  Positive Law                 
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  بسم الله الرحمن الرحیم

  المقدمة

من محاسن الشریعة الإسلامیة الاھتمام بالأخلاق والمحافظة علیھا وتقویم 
ر منھم والتقلیل من شأنھم وإن من السلوك الإنساني وعدم الإساءة إلى الآخرین والاحتقا

الدلائل القویة على اھتمام الإسلام بمكارم الأخلاق صون اللسان عن السباب والقذف 
نْ أبَِي والقبائح والمنكرات، وعن المعاصي والزلات ما جاء في السنة المطھرة، فَعَ 

ُ عَلیَْھِ وَسَ  :ھُرَیْرَةَ قَالَ  ِ صَلَّى اللهَّ اسَ سُئِلَ رَسُولُ اللهَّ لَّمَ عَنْ أكَْثَرِ مَا یُدْخِلُ النَّ
ةَ، ِ وَحُسْنُ الخُلقُِ،» :فَقَالَ   الجَنَّ ارَ، تَقْوَى اللهَّ اسَ النَّ الفَمُ   :فَقَالَ  وَسُئلَِ عَنْ أكَْثَرِ مَا یُدْخِلُ النَّ

  )١).(وَالفَرْجُ 
  فیھ. وذلك لأن الفم یصدر منھ الكفر والغیبة والنمیمة ورمي الغیر وقذفھ بما لیس

  -مشكلة البحث :
إن مشكلة الدراسة تكمن في الحد من ارتكاب ھذه الجرائم في المستقبل مع العلم 
أن ھذه الجرائم تحدث بصفة یومیة ومن الصعب إثبات مثل ھذه الجرائم ومحاسبة الجاني 
وتظھر بذلك مشكلة البحث في أھمیة الحد من جرائم السب والقذف خاصة في التشریعات 

  .العربیة والأجنبیة مع بیان دور الشریعة الإسلامیة الجنائیة
  -أھمیة البحث :

  الأھمیة العلمیة :
تھدف ھذه الدراسة إلى بیان أھمیة عدم الإساءة للآخرین  ولتحقیق الردع العام 

  والحد من انتشار مثل ھذه الجرائم .
  الأھمیة التطبیقیة: 

للرد على تساؤلات  ةیمن خلال دراسة أھمیة الموضوع من الناحیة التطبیق
الدراسة من خلال تناول الدراسة المقارنة بین التشریعات الوضعیة ھل منعت ارتكاب 

  مثل ھذه الجرائم من خلال اتباع المنھج التحلیلي الاستقرائي.
  أھداف الدراسة:

تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بجریمتي السب والقذف في القانون  -
 الإسلامیة . الوضعي مقارنًا بالشریعة

 التعرف على أحكام السب والقذف في الشریعة الإسلامیة . -
  شرح التطبیقات القضائیة على السب والقذف من خلال أحكام المحاكم. -

                                                        

، وقال أبو عيسى حديث  ٢٠٠٤) الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه بكتاب أبواب البر والصلة بالحديث رقم  ١

 حسن صحيح ، وقال الألباني حسن الإسناد.
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  خطة البحث

  مقدمة: -

  
الأحكام العامة لماھیة السب والقذف في الشریعة  -المبحث الأول: 

  الإسلامیة والقانون الوضعي .
لتعریف بالسب والقذف في الشریعة الإسلامیة والقانون ا - المطلب الأول : 

  الوضعي  .
شروط و أحكام القاذف والمقذوف في الشریعة الإسلامیة  -المطلب الثاني :

  والقانون الوضعي .
  المطلب الثالث : أحكام الفقھ الجنائي الإسلامي فیما یخص السب والقذف .

  
الشریعة والقانون  أركان جریمة القذف والسب في -المبحث الثاني:

  الوضعي .
  المطلب الأول : ماھیة السب والقذف 

المطلب الثاني : الركن المادي لجریمة القذف والسب في الشریعة والقانون 
  الوضعي .

الركن المعنوي لجریمة القذف والسب في الشریعة  -المطلب الثالث  
  الإسلامیة والقانون الوضعي .

  
السب في الشریعة الإسلامیة والقانون المبحث الثالث: عقوبة القذف و

  الوضعي.
  شروط إقامة الحد على القاذف .  -المطلب الأول :

  المطلب الثاني : صور القذف.
  السب والقذف في التشریعات العربیة  .-المطلب الثالث : 

  المبحث الرابع: السب والقذف في التشریعات الأجنبیة.
  الفرنسي.المطلب الأول: السب والقذف في القانون 

  المطلب الثاني: السب والقذف في القانون الأمریكي والإنجلیزي.
 المطلب الثالث: بعض التطبیقات القضائیة على السب والقذف .

  خاتمة . -
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  المبحث الأول

الأحكام العامة لماهية السب والقذف في الشريعة   الإسلامية والقانون 

  الوضعي

 المطلب الأول

 في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيالتعريف بالسب والقذف 

  القذف: لغة
رضى الله  -یعني الرمي مطلقًا، والتقاذف الترامي ، ومنھ الحدیث عن عائشة 

) أي ١( بما تَقَاذَفَتِ الأنْصَارُ یَومَ بُعَاثٍ  تغنیان قینتانلأن الشتم رمي بما عِنْدَھَا  -عنھا 
التقاذف في الاصطلاح: عرفھ الحنفیة یعیبھ ویشینھ أما  .تشامت، فیھ معني الرمي،

والحنابلة بأنھ الرمي بالزنا وزاد الشافعیة " في معرض التعبیر كما عرفھ المالكیة بأنھ 
  ).٢رمي مكلف حرًا مسلمًا بنفي نسب عن أب أو جد أو بزنا (

ھو الشتم أي كل كلام قبیح یؤدي إلى احتقار الشخص  أما السب لغة واصطلاحًا:
اء أن السب أعم من القذف ومفھوم الرمي بعض القذف والإلقاء، قال كما عرف الفقھ

أي یقذفون، یقال رمیت الحجر أي ألقیتھ والرمي أعم من  َّ في فى ُّ تعالى: 

  ).٣القذف(

                                                        

 "تقاذفت  ") انه وقع في رواية  ٤٤١٢تقاذفت وذكر ابن حجر في الفتح (  "بلفظ  ٦٤/  ٧) حديث أخرجه البخاري  ١

الطبعة: الثانية  "حاشية رد المحتار، على الدر المختار: شرح تنوير الأبصار ") الإمام محمد أمين، الشهير بابن عابدين:٢

 ة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر.م الناشر: شركة مكتبة ومطبع ١٩٦٦هـ =  ١٣٨٦

، والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الامام مالك تأليف العلامة أبى البركات أحمد بن  ٤٤،  ٤٣/  ٤

 . ٢١٥/  ٨ط الحلبى والمغني لابن قدامه  ٤٢٤/  ٤٢٥/  ٢محمد بن أحمد  دار المعارف مصر ص 

 . ٢٠٠١، الموسعة  الفقهية  ٢٠٠١لمنير للفيومي ) لسان العرب لابن منظور والمصباح ا ٣



  السب والقذف في التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقوانین الوضعیة " دراسة مقارنة "
  محمد عبد الرحمن عبد المحسند.                                                       

  

- ٢٢٤٨ - 

 

أیضًا: في اللغة مصدر قذف یقذف، من باب ضرب، جمعھ قذاف، عرف القذف 
شافعیة بأنھ القذف الرمي قذفھ كإنسان وفسقھ، أصل معنى القذف أي الرمي كما عرفھ ال

  ).١بالزنا في معرض التعبیر لشھادة(
وعرفھ الحنابلة بأنھ الرمي بالزنا أو اللواط، أو شھادة بھ علیھ ولم تستكمل 

  ).٢البینة(
  ). ٣( وقیل إنھ الرمي الإنسان بشيء ما

كما عرفھ بعض فقھاء الشریعة بأنھ الرمي بالسھم والكلام وكل شيء ما یضر 
  )٤ویؤذى (

یعنى القذف أیضا بأنھ: الشتم والسب ورمي الإنسان بشي معین كالزنا أو السرقة 

  .َّقى في فى ُّ أو الرشوة  أو التزویر تصدیقًا لقولھ تعالى: 

وعرف السب بأنھ " كل قول یطعن بالناس مما لا ینطبق علیھ شروط القذف 
  ).٥بالزنا (

) على أنھ أصل ٦ة :(مدلول السب في اللغة سب السین والباء حده بعض أھل اللغ
  ) .٧یدل على القطع ، ثم اشتق منھ الشتم والسب ھو الشتم الوجیع (

                                                        

حققه وعَلّق  "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ") شمس الدين، محمد بن محمد، الخطيب الشربيني: ١

م الناشر: دار الكتب  ١٩٩٤ - هـ  ١٤١٥عادل أحمد عبد الموجود الطبعة: الأولى،  -عليه: علي محمد معوض 

 . ٤٦٠ص ٥العلمية  ج 

  ٤٦١ص  ٦) مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنهاج ، لشمس الدين محمد الخطيب ج  ٢

 .  ٦٨) معجم مقايس اللغة ، لابن فارس المجلد الخامس ص  ٣

 مادة قذف . ٤٠، ص  ٥) تاج العروس ، لمحمد مرتضى الزيدى لسان العرب ، لابن منظور ج  ٤

الطبعة: بدون طبعة وبدون "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  "وقي المالكي :) محمد بن أحمد بن عرفة الدس ٥

قيِنَ، :قَالَ  سُئلَِ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا؟ " سَمِعْتُ أَحْمَدَ،"تاريخ الناشر: دار الفكر  يُحَدُّ لكُِلِّ وَاحِدٍ،  :قَالَ  إنِْ قَذَفَهُمْ مُتَفَرِّ

  ٣٠٩ص٣ج " وَاحِدٌد وَإنِْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا فَحَدٌّ 

 مادة سب . ٦٣، ص  ٣) معجم مقياس اللغة ، لابن فارس ، ج  ٦

 . ٣٩١) مفردات ألفاظ القرآن ، لابي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني ص  ٧
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ویقال على ذلك لا تسبوا الإبل، فإنھا فیھا رقوء الدماء أي شتمھا وفى حدیث 
  ).١قال ( سباب المسلم فسوق) ( -صلى الله علیھ وسلم -النبي محمد

  

ا مُحْصَنًا، فَعَلیَْھِ  ا، أو أرَْبَعِینَ إجَلْدُ ثَمَانِینَ جَلْدَةً  وَمَنْ قَذَفَ حُرًّ ن كان الْقَاذِفُ حُرًّ
ِ إ  .أو للآِدَمِیِّینَ؟ عَلَى رِوَایَتَیْنِ  تعالىن كان عَبْدًا. وَھَلْ حَدُّ الْقَذْفِ حَقٌّ �َّ

  
ذِفُ ن كان القاإظَاھِرُ قوْلھِ: ومَن قذَف مُحْصَنًا فعلیھ جَلْدُ ثَمَانِین جَلْدَةً   :تنبیھ

ا، وأرَْبَعِین  . وھو إحُرًّ   (٢ ) .صحیحن كان عَبْدًا. أن ھذا الحُكْمَ جارٍ ولو عتَقَ قبلَ الحدِّ
أن  :قَالَ   سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا؟  سَمِعْتُ أحَْمَدَ،وأیضًا ما یدل على تنفیذ حد القذف 

قِینَ،   ).٣(ٌوَأن قَذَفَھُمْ جَمِیعًا فَحَدٌّ وَاحِد یُحَدُّ لكُِلِّ وَاحِدٍ، :قَالَ   قَذَفَھُمْ مُتَفَرِّ
  :  تعریف السب في الاصطلاح

جاءت تعریفات كثیرة حول تعریف السب في الاصطلاح منھا ما عرفت السب 
بأنھ كلام قبیح وحینئذ فالقذف والاستحقاق وإلحاق النقص، كل ذلك داخل في السب وقیل: 

  س علیھ شروط القذف بالزنا.ھو كل قول یطعن بالناس مما لا ینطبق بالنا

                                                        

اه مسلم ، ، رو ٤٨) رواه البخاري ، كتاب الايمان ، باب كفرات العشير وباب خوف المومن ان يحبط عمله حديث  ١

بكتاب الايمان ، باب بيان  قول رسول صلى عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، أنظر صحيح مسلم بشرح 

 النووي دار احياء التراث العربي بيروت 

لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع ") علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المَرْداوي : ٢

 ١٤١٥د عبد الفتاح محمد الحلو الطبعة: الأولى،  -تحقيق: د عبد االله بن عبد المحسن التركي  نع والشرح الكبير)المق

 . ٣٤٨باب حد القذف  -الناشر: هجر للطباعة والنشر  والتوزيع والإعلان، القاهرة  -م  ١٩٩٥ -هـ 

جِسْتاني : ) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو ٣ مسائل الإمام أحمد رواية "الأزدي السَّ

م  ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض االله بن محمد الطبعة: الأولى، " رواية أبي داود السجستاني

 .  ٣٠٦ص  الناشر: مكتبة ابن تيمية، مصر
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 المطلب الثاني

 شروط وأحكام القاذف والمقذوف في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي.

  
  الفرع الأول

  شروط القاذف
اشترط الفقھاء بتوفر مجموعة من الشروط للقاذف وھى البلوغ والعقل 

یر مسلم ولكن اختلف والاختیار، سواء أ كان ذكرًا أم أنثى، حراً أو عبدًا مسلما  أو غ
الفقھاء في شروط أخرى منھا النطق والإقامة في دار العدل ، والتزام أحكام الإسلام ، 
العلم بالتحریم ، عدم إذن المقذوف ، أن یكون القاذف غیر أصل للمقذوف حسب الأب 

  ).١بقذف ابنھ (
  

  الفرع الثاني
  شروط المقذوف

نى إقامة الحد على القاذف ھو الشرط الرئیسي الذى یجب توافره حتى یتس

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ تصدیقًا لقولھ تعالى :

 ).٢( َّني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم

والإحصان یكون من الرجال والنساء، أما عن شروط   الإحصان في القذف ھي 
البلوغ، العقل، الإسلام، الحریة ، العفة عن الزنا ، فإن قذف صغیراً بھ الحد ، فلم یجب 

لقاذف ، كما لو قذف عاقلاً بما دون وأن قذف كافرًا لم یجب علیھ الحد ، لما الحد على ا
ِ فَلَیْسَ بمُِحْصَنٍ  قال " -صلى الله علیھ وسلم -روى عن النبي   ).٣" ( مَنْ أشَْرَكَ بِا�َّ

                                                        

صنائع دار الحديث دار الكتب وعلاء الدين الكاساني بدائع ال ١٦٨ – ١٦٧/  ٣  -السابق  –) حاشيه ابن عابدين  ١

، وحاشية الدسوقي  ٣٦٠/  ٢ونيل المأرب  ١٥٦- ١٥٥/  ٤، مغنى المحتاج  ٤٠/  ٧العلمية المطبعة الجمالية ص 

 . ١١/  ٣٣الموسوعة الفقهية الكويتية   ٢٣١،  ٣٢٥/  ٤

  ٤) سورة النور اية ٢

 .  ١٢/  ٣٣كويتية ) الموسوعة الفقهية ال ١٤٧/  ٣) أخرجه الدارقطني في سننه ( ٣
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  الفرع الثالث
  وقوعھ في دار الحرب أو دار الإسلام

ور الفقھاء من المالكیة وھذا الشرط فیھ اختلاف بین الفقھاء حیث ذھب جمھ
والشافعیة والحنابلة إلى وجوب الحد على القاذف في غیر دار الإسلام كما یجب في دار 
الإسلام تمامًا ولا فرق في الحدود التي شرعھا الله تعالى على قلة وقوعھا في دار 

 ني نى ُّ الإسلام  أو في دار الحرب واستندوا إلى قول الله تعالى: 

) .قال  ١(َّ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح يج هي هى هم  هج

 يي يى يم يخ يح  يج هي هىهم هج ني نى نم نخ نح نج ُّ تعالى: 

  ).٢(  َّ ئم ئز ئر ّٰ  ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

ومن الآیات الكریمة نلاحظ أنھا لم تفرق بین أن كان في دار الإسلام أو غیرھا 
ولم یستثن من كان في دار الإسلام ولا في دار الكفر فضلاً على إقامة الحد في كل 

  ).٣یقام الحد إلا إذا رجع إلى بلاد الإسلام ( موضع، لأنھ لا
  

وقال أبو حنفیة: لا إقامة للحد على القاذف في غیر دار الإسلام ، لأنھ في دار لا 
حد على أھلھا ولأنھ ارتكب السب وھو لیس تحت ولایة الإمام ، وأنھا تثبت للإمام ولایة 

  ).٤ستوفى لا یجب الحد( الاستغناء إذا  ارتكب السب وھو تحت ولایتھ ، وبدون الم
  

ولو دخل الحربى دارنا بأمان وقذف مسلمًا ، لم یحد في قول أبى حنیفة الأول ، 
لأن الحد یتعلق بحد من حدود الله تعالى ، وأنھ لیس للإمام ولایة الاستقاء ، حیث لم یلتزم 

ھذا قول شیئا من أحكام المسلمین بدخولھ دارنا بأمان ویحد في قول أبى حنیفة ال  آخر و

                                                        

  ٣٨) سورة المائدة اية ١

 )٢) سورة النور اية ( ٢

  ) كتاب المغنى من الفقه الحنبلي أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ، دار عالم الكتب الرياض ٣

 .١١١/  ٣، شرح الخرشي على مختصر خليل حاشية العدوي ج   ٣٢٢/  ٧، الام  ٢١٦ ٨/٢١٦ج  

، الموسوعة الفقهية  ٨٤/  ٩، المغني ١١٨/  ٩د بن ابى سهل شمس الائمة السرخسي ص ) المبسوط محمد بن أحم ٤

 ١٢/  ٣٣الكويتية 
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وھذا الحد ھو ملتزم حقوق العباد ولأنھ یقذف   -رحمھما الله -أبى یوسف ومحمد 
  ).١بالمسلمین ولھذا یحد بقذف المسلم( 

 

 المطلب الثالث

 أحكام الفقه الجنائي الإسلامي فيما يخص السب والقذف

  
  الفرع الأول

  حق القذف وتعلقھ بحقوق الله تعالى
ن اعتبار حق القذف من حقوق الله تعالى قال أبو اختلف العلماء فیما بینھما م

حنیفة: "أنھ حق من حقوق الله تعالى في حین قال الإمام مالك و الشافعي أنھ من حقوق 
أو فیھ شائبة منھما  ولا یقیم الإمام الحد إلا بمطالبة المقذوف ، ویسقط بعفوه ولم  نالآدمیی

  ).٢تنفع القاذف التوبة حتى یحلھ المقذوف(
شیخ الإسلام ابن تیمیة: "فإذا رمي الحر محصناً بالزنا واللواط فعلیھ جسد  وقال

القذف، ھو ثمانون جلدة وإن رماه بغیر ذلك عوقب تعزیراً وھذا الحد یستحقھ المقذوف، 
  ) .٣كما یجب حد القذف إذا  كان المقذوف محصنًا وھو المسلم الحر العفیف (

لقذف فیھا اعتداء على حق العبد والنیل كما قال بعض الفقھاء وأیضا أن جریمة ا
منھ إذا فیھا جنایة عرض المقذوف وإلحاق العار بھ، وفیھا ناحیة اجتماعیة من حیث 

ومن قذف امرأة حرة مسلمة بالغة بزنا ولم یأت بأربعة شھود  ).٤إشاعة الفاحشة (
تقبل لھ بعد یشھدون بما قال فعلیھ الحد ثمانون جلدة، وتسقط شھادتھ من الشھادات، ولا 

  ).٥ب (ا وأن تاذلك شھادة أبدً 

                                                        

  ١١٩ – ١١٨/  ٩) المبسوط  ١

 . ١٧٧، ص  ١٢) الجامع لأحكام القرآن ، ج  ٢

 . ٣٨٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية المجلد الثامن والعشرين ص  ٣

ن ، بحيث منشور في مجلة البحوث الإسلامية ، الصادر عن رئاسة إدارة البحوث الرياض عدد ) أ . على محمد الحسو ٤

 ٢١١ص – ٥٦

 .  ٣٠٤) كتاب روضة القضاة وطريق النجاة السماني ص  ٥



     دقھلیة  -لأشراف مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا ا
  "لثلثاالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                                        

       

- ٢٢٥٣ - 

 

  الفرع الثاني
  ثبوت حد القذف

: أي الاعتراف حیث یقرر الشخص بالقذف بمحض یثبت حد القذف بالإقرار
إرادتھ دون تأثیر علیھ ویجب الحد بإقراره، ومن أقر بالقذف ثم رجع لم یقبل رجوعھ، 

ا ھو خالص حق الله تعالى، لأنھ لا فیكذبھ في الرجوع، بخلاف م  لأنھ للمقذوف فیھ حق
  ).١مكذوب لھ فیھ قبل رجوعھ عن الإقرار كسائر الحقوق الأخرى(

  :ثبوت الإقرار بشھادة الشھود
یثبت القذف بشھادة من رجال ولا یقبل من شھادة النساء مع الرجال وذلك في 

ت السنة على ) أنھ قال جر٢قول عامة الفقھاء واستند الفقھاء في ذلك إلى حدیث الزھري(
(الخلیفتین من بعده ، أن لا تقبل شھادة النساء في  -صلى الله علیھ وسلم -عھد رسول الله 

الحدود ، ولا تقبل فیھ الشھادة على الشھادة ، و لا كتاب القاضي إلى القاضي ، لأن 
موجبھ حدٌ یندرىء بالشبھات ھو قول الشعبي ، وأبو حنیفة و أحمد وقال الشافعي في 

  )٣تقبل فیھ الشھادة على الشھادة ، كي یقبل فیھ كتاب القاضي إلى القاضي ( المذھب

                                                        

طبعة الإدارة العامة للمعاهد الازهرية مغنى المحتاج  ٢٨/  ٣، الاختيار  ١٩٩/  ٤لابن الهمام الحنفي ٤) فتح القدير  ١

 . ٢١ ١٣٤الموسوعة الفقيهة  ١٥٧/  ٤

 .٢٠٣٠٤) رواه ابن ابي شيبة في مصنفه بكتاب البيوع والأقضية باب ما يجوز فيه شهادة النساء برقم  ٢

 . ٢٠٦/  ٩، المغنى  ٤٤٢/  ٤ومغنى المحتاج  ٤٢٠/  ٤، المدونة  ٣٤٨/  ٢، بداية المجتهد  ١١١/  ٩)المبسوط  ٣
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  المبحث الثاني

  الوضعي.أركان جريمة القذف والسب في الشريعة الإسلامية والقانون 

  تمھید وتقسیم:
من  تناولت التشریعات الوضعیة السب والقذف بمفھوم قانوني یحدد ماھیة كل

ولھ بالدارسة في ھذا ناوھو ما سوف نت اوقانونً  ارعً السب والقذف المعاقب علیھ ش
  المبحث.

 المطلب الأول

 ماهية السب والقذف

على تعریف جریمة القذف بأنھ: "یعد قاذفا كل من أسند  ١/  ٣٠٢نصت المادة 
ا لو كانت صادقة من ھذا القانون أمورً  ١٧١لغیره بواسطة إحدى الطرق المبینة بالمادة 

ا أو أوجبت احتقاره عند أھل ت إلیھ بالعقوبات المقررة لذلك قانونً لأوجبت عقاب من أسند
على عقوبة جریمة القذف بالنص على: "یعاقب على  ٣٠٣/١وطنھ"، كما عاقبت المادة 

القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على خمسة عشر ألف جنیھ"، 
ریمة السب والعقوبة على تعریف ج ٣٠٦وبخصوص جریمة السب فقد نصت المادة 

ا للشرف أو سب لا یشتمل على إسناد  واقعة معینة بل یتضمن خدشً  "كل، المقرر لھ
حیث نصت " كل من حرض  ١٧١الأحوال المبینة بالمادة  فيالاعتبار یعاقب علیھ 

أو بكتابة  أو   اأو أكثر بارتكاب حنایة  أو جنحة بقول  أو صیاح جھر بھ علنً   اواحدً 
أو صورة شمسیة أو رموز أو أیة طریقة أخري من طرق التمثیل جعلھا  رسوم أو صور

في فعلھا ویعاقب بالعقاب  اعلانیة  أو بأیة وسیلة أخري من وسائل العلانیة یعد شریكً 
  المقرر لھا إذا  ترتب على ھذا الاغراء وقوع تلك الجنایة أوالجنحة بالفعل ."

إذا تضمن العیب أو الإھانة أنھ "من قانون العقوبات على  ٣٠٨كما نصت المادة 
لسمعة العائلات تكون العقوبة  افي عرض الأفراد أو خدشً  اأو القذف أو السب طعنً 

، على إلا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو االحبس والغرامة معً 
  ".أشھرلا یقل الحبس عن ستة أالمطبوعات عن نصف الحد الأقصى و

 ٢٠١٨لسنة  ١٧٥جرائم تقنیة المعلومات رقم  من قانون ٢٦كما نصت المادة 
أن: "یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا  على

ثلاثمائة ألف جنیھ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل من  تقل عن مائة ألف جنیھ ولا تجاوز
معالجة معطیات شخصیة للغیر برنامج معلوماتي أو تقنیة معلوماتیة في  تعمد استعمال

لربطھا بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظھارھا بطریقة من شأنھا المساس باعتباره 
  .أو شرفھ"
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  الفارق بین السب والقذف
صفة للشخص  إسناد فارق ھام وجوھري بین كل من السب والقذف السب فیھ 

یھ أو تخدش شرفھ واقعة لو صحت تستوجب عقاب المجني علإسناد أما القذف فھو 
صفة تؤذي المجنى علیھ في شرفھ  أو مالھ  أو  إسناد واعتباره في حین السب ھو 

  سمعتھ .
ویقصد بالسمعة ھي المكانة الاجتماعیة التي یتمتع بھا الشخص في المجتمع 

بواجباتھ القانونیة  اا بحقوقھ وملتزمً یعیش في ھذا المجتمع ممتعً  اوتجعل منھ شخصً 
  المجتمع.في  الإنسانمن رصید صفات وتكون السمعة 

یكون من شأنھا أن فعل ینصب على واقعة محددة و إسنادھو  تعریف القذف:
  ا.علنیً  سنادلیھ أو احتقاره مع كون الإإعقاب من أسندت 
إسناد دون أن یتضمن ذلك  اھو خدش شخص واعتباره عمدً  السب:تعریف 

  إلیھ.معنیة  واقعة
  الآتي:في  كما یتفق كل من السب والقذف

  كلاھما من الجرائم العمدیة . -
  جرائم تمس السمعة والشرف . اكلاھم-
  یعاقب بالحبس  أو الغرامة . اكلاھم -
  تي :یختلف السب عن القذف في الآ  
  من ھذه الجرائم . الاختلاف في العقاب بین كل-
  منھما  في التعریفات بین كل -

 الثانيالمطلب 

 الوضعي والسب في الشريعة والقانون الركن المادي لجريمة القذف

جرامي، نتیجة إیتألف الركن المادي في جریمة القذف من ثلاثة عناصر نشاط 
  والنتیجة.یة تربط بین السلوك بسب إجرامیة، علاقة

ھو تعبیر عن فكرة  سنادالنشاط  الإجرامي في ھذه الجریمة ینصب في فعل الإ
لقذف من خلال الإفصاح عن الواقعة أي ونسبة واقعة إلى شخص ما ، وتقوم جریمة ا

عتھا، أي إعطائھا العلانیة التي تفترضھا الجریمة من خلال وسائل إذاالتعبیر عنھا و
التعبیر المختلفة التي تتضمن صورة من صور القذف للمجنى علیھ وتضمن وسائل 

 بأن الشخص الذي یؤلف ىالتعبیر القول الشفوي أو الكتابة أو بمجرد الإشارة وقض
ل عنھ أیس اا إلى شخص معین یعد ذلك قذفروایة وتضمن فیھا معلومات تضمن قذفً 
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، كما قیل بأنھ ( إسناد  واقعة محددة تستوجب عقاب من تنسب إلیھ  أو احتقاره  الجاني
  ).١( إسنادًا علنیًا عمدیًا 
ھو یتضمن تلك الواقعة التي تسند إلى المتھم من خلال القیام  الإسناد:موضوع 

ساس بشرفھ واعتباره یسندھا المتھم إلى المجني علیھ ویكون من شأنھا المساس بالم
  وطنھ.احتقاره بین بنى إلى  أن توديبشرفھ واعتباره لو صدقت 

 بأیةنسبھ شخص واقعة ما إلى شخص محدد  آخر الإسناد یعني وفى تعریف
 بالكتابة أو كانت الإسناد سواءوسیلة من وسائل التعبیر بحیث یدرك الغیر فحوي ھذا 

  ).٢(القول والقذف من الجرائم العمدیة  الإشارة أو
تحدید الواقعة الإجرامیة في جریمة القذف ھو مناط التجریم والذى یمیز أن 

وقائع إلى الجاني من  إسنادمن خلال  أساسھالقذف یجدد أن القذف عن السب وعلى ذلك ف
شخص ما والحق إلى الواقعة  سنادإشأنھا تحدید تلك الواقعة الإجرامیة وذلك من خلال 

  . اأو ضمنیً   اصریحً  سناد یكون الإأن كما یستوي  إلا لشخص،في الشرف لا یكون 
  القذف ضد المیت    

شخص حي وتجد إلى بالمفھوم ذاتھ كما لو وجھ  اھل القذف ضد المیت یعد قذفً 
سند إلیھ یتوفي فھذه الحالة مجال أعمالھا لو وجھ القذف إلى زعیم وطني أو رجل أعمال 

  ).٣( ا یشینھوقائع محقرة ویحكم علیھ حكمً 
  القذف ضد الشخص المعنوي 

یتم القذف ضد ھیئة أو جھة أو تجمع لا یمتع بالشخصیة المعنویة، أن أي 
أن لیھ بوظیفة اجتماعیة تقتضي صیانة مكانتھ الاجتماعیة فإویعترف القانون ویعھد 

من قانون العقوبات وإذا  ١٨٤على ذلك المادة العقاب علیھ لیس محلا للشك حیث نصت 
  شخص معنوي لا یتمتع بالشخصیة المعنویة.إلى وجھ القذف 

  الواقعة الموجبة للعقاب 
یتضمن القذف بوقائع معینة مستوجبة للعقاب من خلال ھذه الوقائع التي تقوم بھا 

ر كرشوة  أو جریمة القذف من خلال إسناد  أفعال تمثل جرائم ماسة بالشرف والاعتبا

                                                        

، ١٩٩٤وجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ) د. محمود نجيب حسني ، الم ١

 .  ٥١٧ص 

) د.إبراهيم كمال إبراهيم محمد ، الضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الانسان في اتصالاته الشخصية ، دار الكتب  ٢

 . ٥٥ص  ٢٠٠٢القانونية ، مصر 

 ٥١٢، ص  ٢٠٠٦قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، ) د . فوزية عبد الستار شرح  ٣

 ٥٠٠م ص  ٢٠١٥أحمد فتحى سرور شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، دار النهضة العربية ، -
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الاختلاس  أو سرقة والتي من شأنھا تودى إلى احتقار الشخص كما یقوم القذف من خلال 
المشرع عبر عن ذلك بقولھ ( أمر لو كان صادقا أن وقائع معینة لو توافرت من شأنھا 

یودي إلى احتقار الشخص بھذه الوقائع المعلومة التي أن وجب العقاب ) ومن شأن ذلك لأ
تكون الواقعة أن حة ااقب علیھا الشخص وعلى ھذا أوجب المشرع صرلو صدقت یع

العقاب یستحیل توقیعھ إن ما إذا  كانت الواقعة غیر صحیحة فأصحیحة لتوقیع العقاب 
المجني علیھ لو استحال إلى جرامي إمن خلال فعل إلا القذف لا یقوم إن وعلى ذلك ف

  قاب مما یستوجب عقابھ واحتقاره .ولیة أو مانع عؤجلھ لمانع مسأتوقیع العقاب من 
تكون الواقعة الموجبة للعقاب أن یتطلب القذف أن اشتراط المشرع  نفضلا ع

جانب من الفقھ إلى  ىمحددة من قبل المجني علیھ لتصدیقھا من قبل عامة الناس ویر
  ).١( محددة یكتفي بھا بالتحدید النسبي إسناد واقعة

  حتقار :الواقعة الإجرامیة التي تستوجب الا
ا في حق شخص ما تعد بمثابة تقلیل توافرت وصدقت الواقعة التي تضمن قذفً إذا 

مخالفة المجني علیھ ارتكاب إلى المتھم  إذا نسببحیث یقوم القذف  الناس،لاحترام بین ا
جرائم موجبة للعقاب وضع الشارع جمیع الجرائم على قدم المساواة فمناط التجریم  أو

أن خلاق ، وتطبیقا لذلك فكانت تخالف الأ إذا عة الاحتقار للشخص تضمن الواقأن  إذن 
أو یبیع بضائع فاسدة، أو نسب  المیزانالقذف یقع إذا  نسب إلى شخص تاجر یغش في 

  .، أو إلى طبیب أنھ یغش في العلاج الامتحانإلى طالب أنھ یغش في 
ى احتقاره بین كما تطلب القانون أن تكون الواقعة المراد تصدیقھا أن تودى إل

  بنى وطنھ ویعنى بنى وطنھ أي بین بیئة الزملاء في مھنتھ .
ویشترط في الواقعة محل الجریمة أن تودى ھذه الوقائع لو صدقت إلى احتقار 

  الشخص بین بنى وطنھ یستوى أن تكون الواقعة صحیحة من عدمھ .
ا لنص المادة ھي التي یقصد بھا القانون وفق علانیة الإسناد: تعریف العلانیة :

من قانون العقوبات المصري بحیث لا یتم القذف إلا إذا كان إسناد  الواقعة التي  ١٧١
تي نص تستوجب عقاب المجني علیھ  أو احتقاره عند أھل وطنھ بطرق العلانیة منھا الآ

ن الوسائل التي تتحقق عن طریقھا علانیة امن قانون العقوبات لبی ١٧١القذف في المادة 
یعتبر القول  أو الصیاح علینا إذا  حصل الجھر بھ  أو تردیده بإحدى الوسائل  القذف "

مطروق  أو إذا  حصل ان آخر المیكانیكیة في محفل عام  أو طریق عام  أو أي مك
الجھر بھ  أو تردیده بحیث یستطیع سماعھ من كان في مثل ذلك الطریق  أو المكان أو 

ا إذا  وقع طریقة أخرى ویكون الفعل أو الایماء علنیًّ إذا  أذیع بطریق اللاسلكي  أو بأیة 
مطروق  أو إذا وقع بحیث یستطیع آخر  في محفل عام أو طریق عام أو في أي  مكان

                                                        

 ٥١٢)  د. محمود نجيب حسني ، الموجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص مرجع سابق ص  ١
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رؤیتھ من كل مثل ذلك الطریق  أو المكان كما یضاف التلیفون إلى كل ھذه الوسائل ."  
  بأي طریقة أخرى. " أوأو بأیة وسیلة من وسائل العلانیة 

 القول، وعلانیةا عن طریق علانیة مكررً  ٣٠٨ا لنص المادة وتتم العلانیة وفقً 
  التلیفون.وعلانیة  الكتابة،

الصیاح  القول أو" یعتبر  ١٧١ما یستفاد من نص المادة  القول:ویقصد علانیة 
الجھر بھ أو تردیده بإحدى الوسائل المیكانیكیة في محفل عام أو طریق  إذا حصلعلنیا 

مطروق أو إذا حصل الجھر بھ أو تردیده بحیث یستطیع سماعھ آخر   أي مكان عام أو 
  یة طریقة أخرى "أمن كان في مثل ذلك المكان أو أذیع بطریق اللاسلكي أو 

  مكررا على حالة القذف عن طریق التلیفون . ٣٠٨نصت المادة 
  . ھین بني وطنیماء بقصد احتقار الشخص بالفعل والإ بالكتابة أوتم أیضا توالعلانیة 

 المطلب الثالث

 الركن المعنوي لجريمة القذف والسب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي

ثمة ھي جریمة عمدیة متوفر فیھ القصد الجنائي حیث القصد العلم والإرادة الآ
الجنائي " القانون لا یتطلب في جریمة القذف قصداً جنائیا خاصا ً، بل یكفي توافر القصد 

ائي العام الذى یتحقق فیھا بمجرد نشر القاذف وإذاعة أمور متضمنة أشیاء غیر الجن
قانونیة تضمن إذاعة الأمور المتضمنة للقذف وھو عالم أنھا لو كانت صادقة لأوجبت 
عقاب المقذوف في حقھ أو احتقاره عند الناس ، و لا یوثر في توافر ھذا القصد أن یكون 

  صحة ما رمي بھ المجني علیھ من وقائع القذف "ا القاذف حسن النیة أي معتقدً 
أن تصرف لعناصر تنصرف لعناصر من معرفة  ومن عناصر القصد الجنائي

، إرادة العلانیة  أو علمھ بكذب الواقعة  الإسناد والإضرارالجاني أنھ یعلم بعلانیة 
  المسندة إلى المجني علیھ .

ھم   كان یعتقد أن الواقعة لا أن المت إذا ثبتوتطبیقا لذلك تفترض جریمة القذف 
، وذلك متصور إذا كانت ھلدی ان القصد لا یعد متوافرإا، فاحتقارً  عقابًا أوتستوجب 

ینتمى إلى لأنھ لا ولكن المتھم یجھلھا  علیھ، بیئة المجنيللعبارة دلالة عرفیة محقرة في 
  البیئة.ھذه 

  
  العلم بالعلانیة :

 إذا جھرنھ إالمعنوي وتطبیقا لذلك ف أھم عناصر الركن الإسناد: منعلانیة 
أن  ھو مكان عام أوصیاح تعین أن یحیط علمھ بأنھ محل ھذا الجھر  بقول أوالمتھم 

  شخاص آخرین.أصوتھ یسمع في مكان عام أو أنھ ینتقل عن طریق اللاسلكي إلى 
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  الإسناد :إرادة 
المتھم بالقول أو   وإرادةإرادة الفعل الإجرامي  الإسناد ھيأن تثبت إرادة الجاني 

  الایماء وإرادة الإذاعة. الكتابة أو
من قانون العقوبات على مجموعة من العقوبات سواء في  ٣٠٣نصت المادة 

في صورتھا المشددة حیث نصت "یعاقب على القذف بغرامة لا تقل  البسیطة أوصورتھا 
  ."عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على خمسة عشر ألف جنیھ

ذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف الق فإذا وقع
كانت العقوبة  ،وكان ذلك بسبب أداء الوظیفة أو النیابة أو الخدمة العامة ،بخدمة عامة

  عشرین ألف جنیھ. ولا تزید على غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنیھ
 في حق موظف عام وأنإذا كان  ویكون القذف في صورتھ المشددة من خلال

  الخدمة. النیابة أو الوظیفة أویقع القذف بسبب 
وعلة التشدید أن القذف ضد الموظف العام أو من في حكمھ أشد خطورة على 

ذ تتطلب المصلحة العامة أن تكفل إضد فرد عادي،  المجتمع من القذف الذي یوجھ
  لاأللموظف الطمأنینة في عملھ و

  .شرفھ واعتبارهیعرقلھ عن أداء عملھ خشیھ أن یتعرض لما یمس 
ما یمثل خدش لسمعة العائلات وعلي ذلك  نصت المادة  اویكون القذف متضمنً 

من قانون العقوبات " إذا  تضمن العیب  أو الإھانة  أو القذف  أو السب الذي  ٣٠٨
لسمعة  اأو خدشً  فرادا في عرض الأطعنً  ١٧١ارتكب بإحدى الطرق المبینة في المادة 

 ١٨٢و ١٨١و  ١٧٩ا في الحدود المبینة في المواد والغرامة معً  العائلات یعاقب بالحبس
حدى الجرائد  أو إلا تقل الغرامة في حالة النشر في أعلي  ٣٠٧و  ٣٠٦و  ٣٠٣و

لا یقل الحبس عن ستة شھور .ونلاحظ أن المشرع أالمطبوعات عن نص الحد الأقصى و
العائلات الذي یمس الناس  للأضرار التي تمس سمعة  اشدد العقوبة في ھذه الحالة نظرً 

في أعراضھم وشرفھم وكرامتھم مع نص المشرع صراحة على الحبس والغرامة ولا 
نھ جنحة ولا عقاب على یوجد تخیر في ذلك .ولا عقاب على الشروع في القذف لأ

                  الشروع في الجنح .
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  المبحث الثالث

  والسب في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي عقوبة القذف

 ُّ وردت أدلة كثیرة في الكتاب على تجریم القذف تصدیقًا لقول الله تعالى: 

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى

 ).١(َّ ني  نى نن نمنز نر مم

  ).٢اتفق العلماء على أنھ إذا صرح بالزنى كان قذفًا ورمیًا موجبًا للحد (
ص الله تعالى المحصنات بالذكر ولا خلاف من وقال أبوبكر الجصاص " قد خ

المسلمین أن المحصنین مرادون بالآیة وأن وجوبھ على قرجل المحصن كوجوبھ على 

قد أرید بھ  َّقى في فى  ُّ قاذف المحصنة واتفق الفقھاء على أن قولھ 

الرمي بالزنا ، وإن كان في فحوى اللفظ علیھ من غیر نص أن المراد بالرمي رمیھا بعد 

 كل كا قي ُّفاف وھو الزنا ووجھ آخر من دلالة فحوى اللفظ وھو قولھ تعالى الع

وھذا العدد من الشھود مشروط في الزنا ، لیوكد على صحة وقوع  َّ  كى كم

 َّقى في فى  ُّ الزنا من عدمھ بعد مشاھدة أربعة شھداء وقولھ تعالى 

الحد إنما ھو معناه یرمون بالزنا ویدل ذلك على معنى آخر وھو أن القذف الذى یجب بھ 
القذف بصریح الزنا وھو الذى إذا جاء بالشھود علیھ حد المشھود علیھ ، ولولا ما في 
فحوي اللفظ من الدلالة علیھ لم یكن ذكر الرمي مخصوصًا بالزنا دون غیره من الأمور 
التي یقع الرمي إذا  قد یرمیھا بسرقة وشرب خمر وكفر وسائر الأفعال المحظورة ولم 

مكتفیًا بنفسھ في ایجاب حكمھ ، بل   كان یكون مجملاً موقوف الحكم   ذحینئیكن اللفظ 
على البیان ، إلا أنھ كیفما تصرفت الحال فقد تم الاتفاق علي أن الرمي بالزنا مراد كذلك 
على أن الزنا مراد بمنزلة ذكره اللفظ فوجب بذلك أن یكون وجوب حد القذف مقصورًا 

  ).٣بالزنا دون غیره(

                                                        

  ٤) سورة النور اية  ١

 . ١٧٣ – ١٧٢ص – ١٢الجامع لأحكام القرآن الكريم ، للقرطبي ج  ) ٢

 . ١١٣ – ١١٠ص  ٥)أحكام القرآن لابي بكر أحمد عيد على الرازي الجصاص ج  ٣
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 ُّ ھو الجلد للحر ثمانون جلدة كعقوبة جسدیة تصدیقًا لقولھ الله عز وجل والحد 

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى

  ).١( َّ ني  نى نن نمنز نر مم

) واختلاف ٢ویتصف في حق العبد عند الجمھور ثم تنفیذ الحد على القاذف(   
ى تحدید الفقھاء في تقدیر العقوبة على القاذف إذا كان عبدًا فذھب جمھور الفقھاء إل

عقوبتھ تكون أربعین جلدة أي نصف عقوبة الحر واستند إلى ما روى عن سفیان أن علیًا 
كان لا یضرب المملوك إذا  قذف حرًا إلا أربعین من أمثلة ذلك جلد أبوبكر بن محمد بن 
عمر بن عبد العزیز بن حزم عبداً قذف حرًا ثمانین وبھ قال عمر بن عبد العزیز لعلھم 

رضى الله  -موم الآیة و الصحیح الأول بالإجماع المنقول عن الصحابةذھبوا إلى ع
ولأنھ حد و كان العبد فیھ على النصف من الحر ، كحد الزنا وھذا یخص عموم  -عنھم

  الآیة الكریمة .
ثَنَا حَفْصٌ عَنْ أشَْعَثَ عَنِ الحسن قال أن رَجُلاً قَالَ لرَِجُلٍ  ولقَ  كما جاء  دٌ حَدَّ مُسَدَّ

 -فقال عمر - رَضِيَ الله عَنْھ -كَ مَا تَأتْيِ امْرَأتََكَ إلا زِنًا  أو حَرَامًا فَرَفَعَھُ إلى عُمَرَ إنَِّ 
بمعنى الرمي بزنا  أو لواط، وقد   :لقذف). ٣(َ قد قَذَفَكَ بِأمَْرٍ یَحِلُّ لكَ -رَضِيَ الله عَنْھ

 كم كل كا قي قى في فى    ُّ : فقال تعالى رمیا، تعالىسماه الله 

 یا :التصریح أن یقول لشخص  ، تصریح وتعریض :ھو ینقسم إلى قسمین٤) ( َّكى

 یعني  ن ولا لوطي؛االحمد �، لا أنا ز :التعریض أن یقول ، لوطي ھذا تصریح زان، یا
ن ولوطي، اأنك ز :معنى ھذا  ن ولا لوطي،اأنا ز لھ: لا یتخاصم رجل وآخر فقال :

ا ألفاظً  - رحمھم الله -یح، وقد ذكر الفقھاء فالقذف نوعان، ثم أیضا التصریح، كنایة وصر
أنھ إذا  قال الرجل للمرأة: جعلت لزوجك قرونا فھو  :غریبة في كنایات القذف حتى قالوا

على الزنا بدون  دالاكنایة عن القذف، وأشیاء كثیرة قد تسلم وقد لا تسلم، لكن ما   كان 
 ة.ل یسمى كنایلا علیھ مع الاحتماااحتمال یسمى صریحا، وما   كان د

                                                        

 ) ٤) سورة النور اية ( ١

 . ١٩٢/  ٤وفتح القدير لابن الهمام   ٤٥٥٥،  ٤٥٥٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص  ٢

 . ١١٩لية بزوائد المسانيد الثمانية  لابن حجر العسقلاني ، باب القذف ص ) كتاب المطالب العا ٣

  ٤سورة النور اية   ) ٤



  السب والقذف في التشریع الجنائي الإسلامي مقارنًا بالقوانین الوضعیة " دراسة مقارنة "
  محمد عبد الرحمن عبد المحسند.                                                       

  

- ٢٢٦٢ - 

 

بِيُّ  " عن عائشة رضي الله عنھا قالت - ا نَزَلَ عُذْرِي قَامَ النَّ عَلَى الْمِنْبَرِ  صلى الله عليه وسلملمََّ

ھُ  جُلَیْنِ وَالْمَرْأةَِ فَضُرِبُوا حَدَّ ا نَزَلَ مِنَ الْمِنْبَرِ أمََرَ بِالرَّ  مافَذَكَرَ ذَاكَ وَتَلاَ تَعْنِي القرآن فَلمََّ
  .ربعة، وأشار إلیھ البخاريأخرجھ أحمد والأ١)."لحدا

فیھا عشر  تعالىھي قصة الإفك، وأنزل الله  - رضي الله عنھا - قصة عائشة
صلى الله علیھ  - یعرف قدر منزلة الرسول الإنسانآیات عظیمة تھز المشاعر، وتجعل 

كانت مع النبي في سفر، و كان من عادتھ أن  -رضي الله عنھا -عند الله عائشة  -وسلم 
یذھب  الإنسانن مع الأسف لا نفعل ھذا، ن كنا نحن الآإحدى نسائھ معھ، ویصطحب إ

كان  -صلى الله علیھ وسلم -ا أو أكثر ولا یصطحب أھلھ، لكن الرسولإلى سفر أسبوعً 
یصطحب أھلھ، فأراد السفر في غزوة المریسیع، فأقرع بین نسائھ، فخرجت القرعة لأم 

نزل لیلا، وفي   آخر اللیل ذھبت عائشة  :یعنيا وعرس فلما قفل راجعً  المؤمنین عائشة،
تقضي حاجتھا فجاء الذین یحملون ھودجھا على الراحلة وحملوا الھودج ولم یحسوا أنھ 
لیس فیھ أحد؛ لأنھا كانت صغیرة ولم یأخذھا اللحم فتكون خفیفة، فظنوا أنھا موجودة ثم 

ورباطة جأشھا  -عنھا رضي الله-وكان من ذكائھا   ساروا، فلما رجعت لم تجد القوم،
أبقى في ھذا المكان؛ لأنھم إذا  فقدوھا سیرجعون لھذا المكان، لكن لو  :وعقلھا أن قالت

بن المعطل من قبیلة لا  صفوان :فبقیت وكان ھناك رجل یقال لھ ذھبت یمكن أن تضیع،
النوم،  یوقظھم مھما كان، لا یقومون إلا إذا انتھي إنسانیمكن أن یقوموا أبدا إلا إذا أتى 

ستیقظ بعد أن ارتفعت الشمس ثم مشى، وإذا  انعم ھذا موجود حتى عندنا، ھذا الرجل 
، وكان عرفھا قبل ٢فاسترجع علیھ، فإذا ھي أم المؤمنین عائشة -جسد :یعني - سواد

إنا � وإنا إلیھ راجعون، ثم أناخ بعیره ووطأ على عضده ولم  :فاسترجع قال الحجاب،
، وھي لما رأت أنھ ھیأ لھا -صلى الله علیھ وسلم -ا لفراش رسول اللهیتكلم بكلمة احترامً 

نھ علیھا حتى وصل إلى یالبعیر ركبت، ثم ذھب یقودھا لا یمشي وراءھا لئلا تقع ع
صلى الله علیھ  - الجیش، وحینئذ صارت فرصة عظیمة للمنافقین للقلح في زوجة الرسول

  ).٣(-وسلم
  
  
  

                                                        

 . ٤٤٧٤) رواه أبوداود في صحيحه بكتاب الحدود باب حد القذف بالحديث رقم  ١

 ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الطبعة الأولي  "فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ") الإمام محمد بن صالح العثيمين : ٢

 .٣٧٣م الناشر المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع  ص 

 . ٣٧٤) كتاب فتح الجلال والاكرام ص  ٣
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 المطلب الأول

 على القاذف شروط إقامة الحد

ألا یأتي -١بعد تمام القذف یشترط لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروط معینة منھا 

  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ القاذف بینھ لقول الله تعالى:  

  ).١(  َّ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي

فیشترط في جلدھم عدم الإقرار وعدم البینة، لأنھ في معنى البینة، فإن كان 
  ترط امتناعھ من اللعان ولا نعلم في ذلك خلافًا.القاذف زوجًا  اش

الشرط الثاني : مطالبة المقذوف واستدامة مطالبتھ إلى إقامة الحد، لأنھ یستوفي 
قبل طلبة كسائر حقوقھ ، من قال :إن الحد من حقوق الله لم یشترط المطالبة ، بل على 

  ).٢الإمام أن یقیمھ بمجرد وصولھ إلیھ (
عدم قبول شھادة القاذف لعدم الثقة والأمانة فیھ تصدیقًا لقول العقوبة الأخرى ھي 

 لم كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ الله تعالى: 

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى

  ).٣(   َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج

في حین یرى الجمھور بجواز قبول شھادة القاذف بعد جلده إذا  تاب وقد اتفق 
القاذف فضلاً على عدم قبول شھادة القاذف ھو  الجمیع على أن التوبة لا تسقط الحد عن 

متفق علیھ من جمیع الفقھاء بعد جلده وقبل توبتھ ھو ما استند الیھ الفقھاء من     القرآن 
الكریم ھي عقوبة تبعیة تصیب القاذف نظرًا لجسامة فعلھ لا یؤدى إلى توفر الثقة فیھ 

  مرة أخرى .
  أولا : سقوط حد القذف :

و رمى الرجل زوجتھ بالزنا أو نفى حملھا  أو ولدھا منھ ولم یقیم اللعان ھ أولا :
  ).٤بینة على ما رھا بھ ، فإن الحد یسقط عنھ إذا  لعن زوجتھ( 

                                                        

  ٤) سورة النور اية  ١

 ٣٣/  ١٤الموسوعة الفقهية الكويتية ص  ٢١٧/  ٨) المغني  ٢

  ٥،  ٤) سورة النور الآيتان  ٣

 ٣٢ج  ١٤)الموسوعة الفقهية الكويتية ص  ٤
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البینة: إذا ثبت زنا المقذوف بشھادة ،أو إقرار حد القذف وسقط الحد عن  ثانیا:

  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ القاذف ، لقولھ تعالي:  

   ).١( َّ ني  نى نن نمنز نر مم ما لي لى لم كي

  : ثانیًا : عقوبة المقذوف عن القاذف
اختلف كل من الشافعیة والحنابلة إلى أن للمقذوف أن یعفو عن القاذف سواء قبل 
الرفع إلى الإمام  أو بعد الرفع إلیھ ، لأنھ حق لا یستوفى إلا بعد مطالبة المقذوف 

ھ لا یعتبر في إقامتھا باستیفائھ ، فیسقط بعفوه ، كقصاص وفارق كسائر الحدود ، فإن
طلب استیفائھا وذھب الحنفیة ، أنھ لا یجوز العفو عن الحد في القذف سواء رفع إلى   
الإمام  أو لم یرفع . كما ذھب المالكیة أنھ لا یجوز العفو بعد أن یرفع إلى الإمام ، إلا ابن 

  ).٢في أبیھ (
  زوال   الإحصان: -ثالثًا:

إلى أنھ لو قذف محصنًا، ثم زال أحد أوصاف ذھب كل من الحنفیة والمالكیة 
الإحصان عنھ كان زني المقذوف أو ارتداء  أو سقط الحد عن القاذف، لأن الإحصان 
یشترط في ثبوت الحد وكذلك استمراره كما ذھب الشافعیة  إلى أن حد القذف یسقط بزنا 

رق بین الردة المقذوف قبل إقامة الحد ، ولكن حد القذف لا یسقط بردة المقذوف والف
رضى الله  -والزنا بسبق مثلھ ، لأن الله تعالى كریم لا یھتك الستر أول مرة كما قال عمر 

  ).٣والردة عقیدة ، العقائد لا تختص غالبًا ، فإظھارھا لا یدل على سبق الخفاء ( -عنھ 
  -: رابعًا : رجوع الشھود عن الشھادة جمعیھم  أو بعضھم

لشھادة وفى ھذه الحالة یسقط الحد باتفاق الفقھاء وھى حالة رجوع الشھود عن ا
إذا رجع بعضھم ولم یبق منھم ما یثبت الحد بشھادة منھم ، لأن رجوعھم شبھة ، الحدود 

ذا تدرأ بالشبھات والتفصیل في مصطلح و الرأي السدید لو تم معاقبة الشھود على ذلك إ
البدایة أن نبین أن العلماء  أدى الشھود شھادتھم، ثم رجعوا عنھا فما الحكم؟ نحب في

حكم  ىقرروا أنھ لا یصح الرجوع عن الشھادة إلا في مجلس القاضي؛ لأنھ یحتاج فیھ إل
، فلا بد من مجلس القاضي كما ھو الحال في الشھادة فإنھا الرجوعالقاضي بمقتضى ھذا 

 .لا بد أن تؤدى أمام القاضي

                                                        

 ٤نور اية ) سورة ال ١

  ٥٦/  ٧البدائع  ٢/  ٣حاشية ابن عابدين  ١٠٧،  ١٠٦/  ١٠، روضة الطالبين  ٢١٧/  ٨) المغنى  ٢

المغنى  ٣٢٧/  ٨روضة الطالبين  – ٣٨١/  ٩ومغنى المحتاج  ٢٦٧/  ٤وحاشية الدسوقي  ١٦٨/  ٣) ابن عابدين  ٣

 ١٠٦ ٣١٩/  ١٠مع الشرح الكبير 
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إما أن یكون رجوعھم عن ھذا، وقد فصل العلماء في ھذه المسألة، فالشھود 
 .أو یكون الرجوع بعد الحكم ،يالشھادة قبل الحكم من القاض

ن إن كانوا رجعوا عن الشھادة قبل الحكم امتنع على القاضي الحكم بشھادتھم، وإف
 .أعادوھا أیضا، سواء أكانت شھادتھم في قضیة من قضایا العقوبات أم في غیرھا

 :وقد علل لھذا بما یأتي
في موقفھم  القاضي لا یدري ھل صدق الشھود في موقفھم الأول  أولأن  :أولا

 .الثاني، فینتفي الظن بصدقھم، والظن بصدق الشاھد مطلوب
في الرجوع، ولا یجوز  الشھادة، أولأن كذب الشھود ثابت بالتأكید، إما في  :ثانیا

 لزنایمة اوبین العلماء أنھ لو رجع الشھود عن شھادتھم في جر .الحكم بشھادة الكذاب
وجب أن یعاقبوا بحد القذف، وأن قالوا غلطنا، لما في ھذا من التعبیر اللاحق بالمشھود 

 .علیھ، وكان یلزمھم أن یتثبتوا قبل الإقدام على الشھادة بالزنا
یكون بعد  لو كان الرجوع بعد الحكم، فإما أن یكون قبل استیفاء المحكوم بھ،  أو

 .استیفائھ
ة بعد الحكم في القضیة وقبل الاستیفاء، فإما أن یكون ن رجعوا عن الشھادإف

الرجوع قبل استیفاء ما شھدوا بھ، أو شھدوا بعقد یوجبھ ولو كان عقد زواج كما قال 
 .فقھاء الشافعیة، أو یكون الرجوع قبل استیفاء عقوبة، ولكل من ھاتین الصورتین حكمھا

واستوفى المال عند فریق من  ،ن كان بعد الحكم وقبل استیفاء ما نفذ الحكم بھإف
العلماء ھم الجمھور؛ لأن القضاء تم. وھذا لیس من الأمور التي تسقط بالشبھة حتى یتأثر 

 .برجوع الشھود عن شھادتھم
ویرى سعید بن المسیب والأوزاعي أن الحكم لا ینفذ؛ لأن الحكم الذي حكم بھ 

فیبطل  ي،ما بني علیھ حكم القاضا على شھادتیھما، فإذا رجعا فیھا زال كان مبنیً   يالقاض
 .الحكم كما لو تبین أن الشاھدین كافران

 كافران، كانالحكم في حالة تبین أن الشاھدین  بطلانوقد أجیب عن ھذا بأن 
  ).١(لعدم توافر شرط صحة الحكم وھو عدالة الشھود، بخلاف الحال ھنا

حد من ھذه ولا یقام حد القذف إلا بتوافر شروطھ وضوابطھ فإذا انعدم وا
  الشروط فإن الجاني لا یحد لأنھ ارتكب معصیة لا حد فیھا

صلَّى - عن النبي  -رضى الله عنھ - حكم تحریم القذف ما روى عن أبى ھریرة
؟ قال: الشِّركُ  -اللهُ علیھ وسلَّم بْعَ المُوبِقاتِ. قیل: یا رَسولَ اللهِ، وما ھُنَّ قال: ((اجتَنبِوا السَّ

                                                        

 ٣٨٧فقه الإسلامي ، محمد رافت عثمان ص ) أنظر النظام القضائي في ال ١
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حرُ،  با، وأكْلُ مالِ الیَتیمِ، والتوَلِّي باِ�، والسِّ ، وأكْلُ الرِّ م اللهُ إلا بالحَقِّ وقَتْلُ النَّفسِ التي حرَّ
حفِ، وقَذْفُ المُحْصَناتِ الغافِلاتِ المُؤمِناتِ))   ١.یومَ الزَّ

نھي عن قذف المحصنات  -صلى الله علیھ وسلم -وھذا دلیل لا شك فیھ أن النبي 
 -رضي الله عنھ -الموبقات وأیضا ما روي عن أبي ھریرة  الغافلات واعتبره من السبع

نا، یُقامُ علیھ الحَدُّ یَومَ القِیامَةِ، إلا أن یَكونَ كما قال " قال أبو القاسم  مَن قَذَفَ مَمْلوُكَھُ بالزِّ
  .٢)(َ قال

وأجمع فقھاء الامة أن القذف كبیرة من الكبائر حكمة التحریم والمنع حیث قال 
  العلماء على وجوب الحد على قذف المحصن إذا كان مكلفًا . المغني وأجمع

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة " من الحدود التي جاء الكتاب والسنة وأجمع علیھا 
المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل محصنًا بالزنا أو اللواط وجب علیھ الحد ثمانین 

  ).٣جلدة، والمحصن ھنا الحر العفیف (
 

 المطلب الثاني

 صور القذف

  :قذف من وطي بنكاح فاسد -١

لأن العقد الفاسد غیر   ؛  الحنفیةلا حد على قاذف من وطئ بنكاح فاسد عند 
وھو ،  موجب للملك، والوطء في غیر الملك في معنى الزّنا فیسقط إحصانھ، فلا یحدّ قاذفھ

  . أحد وجھین عند الشافعیة
لأنھ وطء لا   ؛  أنھ یجب علیھ الحدّ   :  والوجھ الثاني للشافعیة وھو قول الحنابلة

  ).٤( یجب بھ الحدّ فلم یسقط الإحصان، فیحدّ قاذفھ
لأن قذف ؛   فعلیھ الحدّ  اومن قذف اللقیط بعد بلوغھ محصنً  اللقیطقذف  - ٢

یحدّ   : الأول  : عند المالكیة قولانیا ابن الزّنا، ففیھ   : ومن قال لھ،  المحصن موجب للحدّ 
  : الثاني  . كون نبذ مع كونھ من نكاح صحیح، وھو قول ابن رشد وھو الراجحلاحتمال أن ی

  . لا یحدّ لأن الغالب في المنبوذ أن یكون ابن زناً، وھو قول اللخميّ 

                                                        

  .٢٨٧٤الحديث رواه أبوداود في سننه بالحديث رقم  )١

 )١٦٦٠برقم (  )، ومسلم٦٨٥٨) الحديث متفق عليه رواه الإمام البخاري في صحيحه برقم ( ٢

 .٣٨٤ص  ١٢) المغني لابن قدامة ج  ٣

 .١١٧/  ٩) المبسوط للعلامة السرخسي   ٤
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بن الزانیة، فھذا قذف بزنا أبویھ، لا بنفي  یا بن الزاني،  أو یا  :  وأما لو قال لھ
 ) .١  (لھ ابن رشد بجھل أبویھ، وعلا نسب، فلا حد على القاذف اتّفاقً 

  : قذف المحدود في الزّنا  - ٣
لأنھ صادق سواء قذفھ بذلك   ؛ إقرار فلا حد على قاذفھ ببیّنة أوومن ثبت زناه 

لأن المحصن لا یكون   ؛ لأنھ رمى غیر محصن ا؛ا   آخر  أو مبھمً الزّنا بعینھ،  أو بزنً 
لأنھ آذى من لا یجوز   ؛مقذوف یعزرال إحصانا، ومن لا یجب علیھ الحدّ لعدم زانیً 

  ).٢( ذاهأ
 : قذف المرأة الملاعنة - ٤

ومن قذف الملاعنة فعلیھ الحدّ، وھو قول جمھور الفقھاء، وھو قول ابن عمر 
لأن إحصانھا لم یسقط باللعّان، ولا   ومجاھد ؛ سوطاوووابن عباس والحسن، والشعبيّ 

 -فقضى رسول الله «   :  روي عن ابن عباسیثبت الزّنا بھ، ولذلك لم یلزمھا بھ حدّ، و
أن لا یُدعى ولدھا لأب، ولا تُرمى، ولا یُرمى ولدُھا، ومن رماھا  -صلى الله علیھ وسلم 

، وقضى  من  یتفرقانلا بیت لھا علیھ ولا قوت، من أجل أنھما أأو رمى ولدھا، فعلیھ الحدُّ
  . »غیر طلاق، ولا متوفى عنھا

الملاعنة بغیر ولد، فأما أن كانت بولد فلا  إذا كانتور واتفق الحنفیة مع الجمھ
حد على القاذف عند الحنفیة لقیام أمارة الزّنا منھا، وھي ولادة ولد لا أب لھ، ففاتت العفة 

  ).٣(   إلیھا، والعفة شرط   الإحصان نظرًا
 : قذف المیّت - ٥

أو أنثى إذا كان   اا، ذكرً محصنً  اأوجب الجمھور حد القذف على من قذف میّتً 
المقذوف،  إحصانطالب بالحدّ من لھ الحقّ من الورثة، وذلك لأن وجوب الحدّ باعتبار 

  .الإحصان ولا ینفیھ والموت یقرّر
 : قذف الزوج زوجتھ برجل بعینھ - ٦

ن لاعنھا سقط الحدّ عنھ إمن قذف امرأتھ بالزّنا برجل بعینھ فقد قذفھما جمیعاً، ف
واحد منھما المطالبة بإقامة الحدّ، وأیّھما طالب حد لھ ومن لم ن لم یلاعن فلكلّ إلھما، و

  . یطالب فلا یحد لھ
وذھب الشافعیة وھو قول للحنابلة إلى أن القذف للزوجة وحدھا، ولا یتعلق 

   . بغیرھا حقّ في المطالبة ولا الحدّ 

                                                        

  ١١٢ / ٩) المبسوط  ١

  ٤٢/  ٧، بدائع الصنائع للصنعاني  ٣٣٤/  ٥) فتح القدير لابن الهمام  ٢

  ٤٢/  ٧) بدائع الصنائع للصنعاني  ٣
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  : حكم من قذف الأجنبیة ثم تزوجھا - ٧
حدّ ولا یلاعن، لأنھ قذفھا في حال كونھا من قذف أجنبیةً ثم تزوجھا فعلیھ ال -

  . لأنھ قاذف غیر زوجة، فحكمھ حكم من لم یتزوج اللعانأجنبیةً فوجب الحدّ، ولا یملك 
  ا :من قذف امرأةً لھا أولاد لا یعرف لھم أبً  -٨

، فلا حد علیھ لقیام أمارة الزّنا، وھي امن قذف امرأةً لھا أولاد لا یعرف لھم أبً 
 ).١(  للإیذاءإلیھا، وھي شرط  الإحصان ویعزر  أب لھ ففاتت العفة نظرًا ولادة ولد لا
  : قذف واحد لجماعة- ٩

 من قذف جماعةً بكلمة واحدة أو بكلمات فعلیھ حدّ واحد، سواء طالبوه دفعةً 
لأن حضور   ن حد للأول لم یحد لمن جاء بعده ؛إف  . بعد واحد ااحدةً أو طالبوه واحدً و

إلا إذا  كان بقذف آخر مستأنف، وھو  اضور كلھّم، فلا یحدّ ثانیً بعضھم للخصومة كح
  . حنیفة ومالك وقول الثوريّ والشعبيّ، والنخعيّ وإبراھیم والزّھريّ وقتادة، وأب
إذا  قذف جماعةً بكلمات   : وعند عطاء والشعبيّ، وابن أبي لیلى والشافعيّ وأحمد

  . م تتداخل كالدّیونلأنھا حقوق لآدمیّین، فل  فلكلّ واحد حدّ ؛
علیھ حدّ واحد، وھو روایة   : وأما إذا قذفھم بكلمة واحدة فقال الشافعيّ في القدیم

 كا قي قى في فى ُّ   : عن الإمام أحمد، ورجحھا في المغني لقولھ تعالى

، ولم یفرّق بین قذف واحد  أو َّ     لى لم كي  كى كم كل

 – رضي الله عنھ-، فلم یحدھم عمر ولأن الذین شھدوا على المغیرة قذفوا امرأةً   جماعة؛
ولأن الحد   ؛ اولأنھ قذف واحد فلم یجب إلا حدّ واحد كما لو قذف واحدً   ؛ اواحدً  احدً  إلا

إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفھ، وبحدّ واحد یظھر كذب ھذا القاذف 
ن كذبھ إف افردً م اوتزول المعرة فوجب أن یكتفى بھ، بخلاف ما إذا  قذف كل واحد قذفً 

  . في قذف لا یلزم منھ كذبھ في آخر، ولا تزول المعرة عن أحد المقذوفین بحدّه للآخر
وقال الحسن وأبو ثور والشافعيّ في الجدید، وابن المنذر والرّوایة الثانیة عن 

یجب لكلّ واحد منھم حدّ، لأنھ ألحق العار بقذف كلّ واحد منھم، فلزمھ لكلّ واحد   : أحمد
  . م حدّ، كما لو انفرد كلّ واحد منھم بالقذفمنھ

فحد لھ وفي أثناء إقامة الحدّ قذف  اواختلف أبو حنیفة ومالك فیما إذا قذف إنسانً 
آخر، فعند أبي حنیفة لا یقام إلا حدّ واحد ولو لم یبق من الضرب إلا سوط واحد،  اإنسانً 

                                                        

البحر  "زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري: ٣٤٤/  ٣) فتح القدير لابن الهمام الحنفي  ١

 ٤١/  ٥ "الرائق شرح كنز الدقائق
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ولأن كمال الحدّ الأول بالسوط   لأنھ اجتمع حدان ؛  للتداخل؛فلا یضرب إلا ذلك السوط، 
 ).١ (الذي بقي

ن  كان ما مضى من الجلد أقلھ ألغي ما إن كرر أثناء الجلد فإ  :  وعند مالك
ن   كان ما بقي قلیلاً فیكمل الأول، ثم إو  . مضى، وابتدئ العدد وبذلك یستوفى الثاني

  . یبتدئ للثاني
وز أن یكونوا كلھّم زناةً عادةً لم وعند الشافعیة والحنابلة إذا قذف جماعةً لا یج

ا نقطع بكذبھ ھ لأن الحد إنما یجب لنفي العار، ولا عار على المقذوف لأن  یجب الحدّ ؛
  . ویعزر للكذب

  : قذف الرجل نفسھ -١٠
   . ، حد لأنھ قذف لأمّھىأنا ولد زن  :  من قذف نفسھ بأن قال

  وأمّھ - صلى الله علیھ وسلم -حكم قذف النبيّ 
وقذف أمّھ ردة عن الإسلام، وخروج  -صلى الله علیھ وسلم - قذف النبيّ محمد   -

 اكان كافرً  تاب أوكفر وقتل ولو  - صلى الله علیھ وسلم -عن الملة، ومن قذف النبي 
  . فأسلم، لا أن سبھ بغیر القذف ثم أسلم

  -صلى الله علیھ وسلم -قذف زوجة من زوجات النبيّ 
فقد كذب صریح   -رضي الله عنھا -اتفق الفقھاء على أن من قذف عائشة -

 لخ ُّ   : القرآن الذي نزل بحقّھا، وھو بذلك كافر بعد أن برأھا الله منھ في قولھ تعالى

 يج هي هى هم هجني نى  نم نخ نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم

 سخ ُّ  :  إلى قولھ تعالى) ٢( َّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يىيم يخ يح

صلى الله  -ما سائر زوجات النبيّ أ .َّ  ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

فقد ذھب الحنفیة والحنابلة في الصحیح، واختاره ابن تیمیة أنھن مثل عائشة   -علیھ وسلم

 - ، وقذفھن طعن بالرسول َّ سم سخ …ُّ : واستدلوّا بقولھ تعالى في الحكم،

  . وعار علیھ -صلى الله علیھ وسلم
صلى الله علیھ -أن زوجات النبيّ   :  وذھب الشافعیة وھو الرّوایة الأخرى للحنابلة

  ) .٣( لأنھ قاذف  سوى عائشة كسائر الصحابة، وسابّھن یجلد ؛ -وسلم

                                                        

  ٤٠١الفقهية الكويتية ص )الموسوعة ١

  ١١) سورة النور ايه  ٢

  ١١١٠،  ١١٠٩/  ٢) الشفاء بتعريف حقوق المصطفي للقاضي عياض  ٣
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 :حكم قذف الأنبیاء
  . من الأنبیاء یقتل، ولا تقبل توبتھا یرى الفقھاء أن من قذف نبیًّ 

 : حقّ الورثة في المطالبة بحدّ القذف
قذف للمیّت إلا من یقع القدح في نسبھ لا یطالب بحدّ ال : ذھب الحنفیة إلى أنھ -

ن علا والولد وأن سفل، لأن العار یلتحق بھما للجزئیة، فیكون القذف إبقذفھ، وھو الوالد و
متناولاً معنىً لھما، فلذلك یثبت لھما حقّ المطالبة، لكن لحوقھ لھما بواسطة لحوق 

، فلا یطالب غیره اودً لأن العار یلحقھ مقص  المقذوف بالذات فھو الأصل في الخصومة ؛
لم یكن لولده ا ، فلذا لو كان غائبً ابموجبھ إلا عند الیأس عن مطالبتھ، وذلك بأن یكون میّتً 

  . ولا لوالده المطالبة لأنھ یجوز أن یصدّقھ الغائب
ویثبت للأبعد مع وجوب الأقرب، وكذا یثبت لولد الولد مع وجود الولد، ولو عفا 

  . لأنھ للدفع عن نفسھ  بھ ؛بعضھم كان لغیره أن یطالب 
لزفر، إذ ا جاز لابنھ الكافر أن یطالب بالحدّ خلافً ا وإذا كان المقذوف محصنً 

القذف یتناولھ معنىً لرجوع العار إلیھ ولیس طریقھ الإرث عندنا، كما إذا كان   : یقول
ھ حقّ متناولاً لھ صورةً ومعنىً، بأن یكون ھو المقصود بالقذف ولو كان كذلك لم یكن ل

   . معنىً فقط االمطالبة لعدم إحصانھ، فكذا إذا كان مقذوفً 
  حكم من قذف ولده:

إذا قذف ولده وإن نزل لم یجب علیھ الحد سواء كان القاذف ذكرًا  أو أنثي ، بھذا 
قال عطاء والحسن والشافعي ، وأحمد وأبو حنیفة نفس مذھب المالكیة یجب علیھ الحد 

  ُّ عبد العزیز و أبى ثور وابن المنذر لأطلاق أیة یقذف الابن وھو قول عمر بن

  ).١لأنھ حد ھو حق � تعالي فلا یمنع من إقامتھ قرابة الولادة كزنا( َّ   كي

  :ذف المجھولق
من قذف مجھولاً لا حد علیھ لعدم تعیین المعرة، إذ لا یعرف من أراد والحدّ   

الكاذب ھو ابن زانیة، فلا حد   : في شيء فقال أحدھما رجلانإنما ھو للمعرة، فأن اختلف 
زنى رجل، لم یقم علیھ   : رجلاً یقول السلطانبالقذف، وإذا  سمع  اعلیھ لأنھ لم یعیّن أحدً 

 تخ  تح تج ُّ  :  لأن المستحق مجھول، ولا یطالبھ بتعیینھ لقول الله عز وجل  الحد ؛

ھ صلى الله علی-، ولأن الحد یدرأ بالشّبھة، ولھذا قال  َّ جم جح ثم ته تم

ن إ  : ن قال سمعت رجلاً یقولإ، و»لكا یا ھزال، لو سترتھ بثوبك كان خیرً «  :  -وسلم
لأن الحد یدرأ   حاك، ولا یسألھ عن القاذف ؛ زنى، لم یحد لأنھ لیس بقاذف وإنما ھو افلانً 

                                                        

  ٢٦٥/  ٤الاقناع  ٣٣/  ٨) المغني  ١
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ن  أو ابن زانیة فلا حد علیھ، ولو قاموا كلھّم لعدم اأحدكم ز  : ن قال لجماعةإبالشّبھة، و
ینھ المعرة لواحد منھم إذ لا یعرف من أراد، وھذا إذا  كثرت الجماعة بأن زادوا على تعی

ن قاموا  أو قام بعضھم وعفا البعض الباقي، إلا أن إن كانوا ثلاثةً  أو اثنین حد إثلاثة، ف
لو قام بعضھم   : ن لم یحلف حد، وھذا عند المالكیة، وقال الحنفیةإیحلف أنھ لم یرد القائم و

لم أرد القائم لم یحد سواء عفا البعض  أو لم یعف، وسواء حلف أنھ لم یرد القائم    : فقال
   . بالقذف الأن القذف وقع غیر موجب للحدّ، حیث لم یعیّن أحدً   أو لم یحلف ؛

  - : قذف المرتدّ والكافر والذّمّيّ والفاسق
ین لأن المرتد غیر محصن بأن خرج عن د  علیھ؛ لا حد ا من قذف مرتدًّ 

ن ارتد المقذوف بعد قذفھ فلا حد على قاذفھ ولو تاب بأن رجع للإسلام، وقال إالإسلام، و
لأنھا أمر طرأ بعد   ن ردتھ لا تسقط الحد ؛إن ارتد المقذوف بعد قذفھ فإ  : المزنيّ وأبو ثور

   . وجوب الحدّ فلا یسقط ما وجب من الحدّ 
جمھور، ویعزر للإیذاء، لما روى لا حد علیھ عند ال اولو ذمّیًّ  اومن قذف كافرً 

 با�من أشرك «  : قال -صلى الله علیھ وسلم -أن النبي   -رضي الله عنھما -ابن عمر 
علیھ الحدّ إذا  كان لھا   : ، وقال الزّھريّ وسعید بن المسیّب وابن أبي لیلى»فلیس بمحصن

ا ل الأول، ولم أدرك أحدً وجلّ العلماء مجمعون وقائلون بالقو  : ولد مسلم، قال ابن المنذر
   . ولا لقیتھ یخالف ذلك

لكونھ عفیفًا عن الزّنا فھو محصن   ویحدّ قاذف الفاسق إذا كان فسقھ بغیر الزّنا؛

 كل كا قي قى في فى ُّ   : وقذف المحصن موجب للحدّ، قال تعالى

   .  َّ لى لم كي  كى كم

  :والرتقاء امدنفً  اوالمجبوب والمریض مرضً  قذف الخصيّ 
والمالكیة والشافعیة إلى أنھ لا حد على قاذف المجبوب، وكذلك  ذھب الحنفیة

ن الزّنا منھما لا یتحقق إآلة الزّنا ولأنھ لا یلحقھما الشین، ف لفقدانالرتقاء عند أبي حنیفة 
   . ویلحق الشین القاذف في ھذا القذف

أو  امدنفً  اأو مریضً  امجبوبً  أو ایجب الحدّ على من قذف خصیًّ   :  وقال الحنابلة

 كي  كى كم كل كا قي قى في فى ُّ   : رتقاء، لقولھ تعالى

فھم داخلون في عموم الآیة، ولأنھ قاذف لمحصن فیلزمھ الحدّ كقذف  َّ لى لم

ولأن إمكان الوطء أمر خفيّ لا یعلمھ كثیر من الناس، فلا ینتفي العار   القادر على الوطء؛
   . عند من لم یعلمھ بدون الحدّ فیجب كقذف المریض
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 المطلب الثالث

 السب والقذف في التشريعات العربية

  
  السب والقذف في القانون المغربي :

ھتم القانون المغربي بالسب والقذف وجرم ھذه الأفعال جمعیھا حیث أولى عنایة ا
ھو الباب السابع سمى باب السب والقذف  اخاصة بمثل ھذه الجرائم حیث خصص بابً 

من قانون  ١٦عتداء على الشرف والاعتبار حیث نصت على ذلك المادة جرائم الا
المغربي ویختلف كل من القذف والسب في حین القذف توافر لھا شرطین  العقوبات

أو لھیئة من ھیئات الدولة وأن  أساسیین الأول وجود واقعة یدعیھا وینسبھا شخص لآخر
ساءات للشخص من إتضمن تمس الشرف والاعتبار . في حین السب یعنى عبارات 

  . وتحط من كرامتھ وشرفھ واعتباره ھإلى احتقاره بین بنى وطن يشأنھا أن تود
حیث نصت "  ٢٠٠٢) من القانون الصادر عام ٢وھو ما نصت علیھ المادة (

یعد قذفا ادعاء واقعة  أو نسبتھا إلى شخص  أو ھیئة إذا  كانت ھذه الواقعة تمس شرف  
ا كل تعبیر شائن  أو مشین  أو الھیئة التي نسبت إلیھا .ویعد سبً أو اعتبار الشخص  أو 

عبارة تحقیر حاطھ من الكرامة  أو قدح لا یتضمن نسبة أیة واقعة معینة ویعاقب على 
نشر ھذا السب  أو القذف سواء   كان ھذا النشر بطریقة مباشرة  أو بطریقة النقل حتي 

و   كان یشار في النشر إلى شخص  أو ولو أفرغ ذلك في صیغة الشك و الارتیاب  أ
دراكھ من خلال عبارات الخطب  أو الصیاح  أو إھیئة لم تعین بكیفیة صریحة ولكن 

  التھدیدات  أو المكتوبات  أو المطبوعات  أو الملصقات  أو الإعلانات المجرمة .
یعاقب بحبس تتراوح مدتھ بین شھر واحد وسنة واحدة وبغرامة یتراوح قدرھا 

درھم أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط كل قذف یرتكب بإحدى  ١٠٠.٠٠٠، ١.٢٠٠
في حق المجالس القضائیة والمحاكم والجیوش البریة أو  ٣٨الوسائل المبنیة بالفصل 

  ات والمؤسسات والإدارات العمومیة  بالمغرب .ئالبحریة أو الجویة والھی
تیة في حق وزیر لآافي حین جعل المشرع عقوبة القذف الموجھ إلى الشخصیات 

 أعوانأو عدة وزراء من أجل مھامھم أو صفاتھم  أو نحو موظف  أو أحد رجال  أو 
قتة كانت أم ؤالسلطة العمومیة  أو كل شخص مكلف بمصلحة  أو مھمة عمومیة م

مستمرة  أو مساعد قضائي  أو شاھد من جراء تأدیة شھادتھ ، كما نص المشرع على 
قدرھا  یتراوحتراوح مدتھ بین شھر واحد وستة أشھر وبغرامة جعل العقوبة الحبس مدة ت

  درھم  أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط عن القذف الموجھ للأفراد . ٥٠٠٠٠و  ١٠٠٠٠
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  للقانون الكویتي : االسب والقذف وفقً 
  ٢٠١٤/ ٣٧) من قانون رقم  ٧٠حیث نصت على ذلك المادة (

، باستعمال أي وسیلة من وسائل كل فرد یتعمد الإساءة والتشھیر بفرد آخر
الاتصالات أو التقط لھ صور أو فیدیو من غیر رضاه وعلمھ، تكون عقوبة جریمة 
التشھیر في القانون الكویتي بالسجن سنتین بحد أقصي وغرامة لا تقل عن خمسمائة 

  ف دینار أو یعاقب بأي ھاتین العقوبتین.آلادینار ولا تزید عن خمس 
بإقامة ھیئة الاتصالات  ٢٠١٤لسنة  ٣٧من القانون رقم  )٧٠كما نصت المادة (

كل من أساء عمدًا استخدام وسائل الاتصالات الھاتفیة  -وتقنیة المعلومات على أنھ : أ
لفي دینار كویتي ولا تقل أیعاقب بالسجن فترة لا تزید علي عام وبغرامة لا تزید علي 

  عن مائتي دینار  أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
 تھدید أومن أقدم بأي وسیلة من وسائل الاتصالات على توجیھ رسائل  لك-ب

ا مختلقًا بقصد إثارة الفزع تكون عقوبة جریمة رسائل منافیة للآداب أو نقل خبرً  إھانة أو
التشھیر في القانون الكویتي السجن فترة لا تزید على عامین وبغرامة لا تزید على خمس 

  عقوبتین .لاف دینار أو بإحدى ھاتین الآ
كما جرم المشرع الكویتي فعل التشھیر والسب والقذف على مواقع التواصل 

بشأن قانون مكافحة  ٢٠١٥لسنة  ٦٣) من القانون رقم ٦الاجتماعي  حیث نصت المادة (
تي : " یعاقب المتھم وفقا للأحوال المنصوص علیھا في جرائم تقنیة المعلومات على الآ

قانون المطبوعات والنشر ، كل من ارتكب عن طریق  ) من٢٧الفقرات من المادة (
الشبكة المعلوماتیة  أو باستخدام وسیلة من وسائل تقنیة المعلومات المنصوص علیھا في 

) من  ٢١،  ٢٠،  ١٩ھذا القانون أحد الأفعال بمقتضي العقوبات المذكورة بالمواد ( 
زم النیابة العامة وحدھا دون ) على أن "تلت١٧القانون المشار إلیھ " كما نصت المادة (

  لیھا في ھذا القانون " .إغیرھا بالتحقیق والتصرف والادعاء في كافة الجرائم المشار 
من قانون العقوبات الكویتي إذا قلت شیئا بمقتضى سب فرد    ٢٠٩ونصت المادة 

دینار أو كلا  ٢٠٠٠آخر وتضر بسمعتھ، فتكون عقوبة الجریمة السجن لا یتجاوز 
  تین معا.العقوب

  
  : ماراتيالسب والقذف في القانون الإ

"   ١٩٨٧) لسنة ٧٣من قانون الاتحادي الاماراتي رقم ( ٣٧٢نصت المادة 
یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنتین  أو بالغرامة التي لا تتجاوز عشرین الف درھم 

ب  أو من أسند لغیره بإحدى طرق العلانیة واقعة من شأنھا أن تجعلھ محلاً للعقا
للازدراء ، وتكون العقوبة الحبس والغرامة  أو إحدى ھاتین العقوبتین إذا  وقع القذف في 
حق موظف عام  أو مكلف بخدمة عامة أثناء  أو بسب  أو بمناسبة تأدیة الوظیفة  أو 

فیھ ا ا لسمعة العائلات  أو كان ملحوظً ا بالعرض  أو خدشً الخدمة العامة ، أو كان ماسًّ 
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غیر مشروع ،وإذا  وقع القذف بطریق النشر في إحدى الصحف  أو  تحقیق غرض
  یستوجب العقاب . االمطبوعات عُدَ قاذفً 

) لسنة ٣ماراتي رقم (من قانون العقوبات الاتحاد الإ ٣٧٣كما نصت المادة 
سنة  أو بالغرامة التي لا  نعلى السب بقولھا " یعاقب بالحبس مدة لا تزید ع ١٩٨٧

درھم من رمي غیره بإحدى طرق العلانیة بما یخدش شرفھ  أو  لافآتتجاوز عشرة 
اعتباره دون أن یتضمن ذلك إسناد واقعة معینة وشدد المشرع العقوبة وجعلھا الحبس مدة 

حدى ھاتین إلف درھم ،  أو ألا تزید على سنتین والغرامة التي لا تتجاوز عشرین 
لف بخدمة عامة أثناء  أو بسبب  العقوبتین ، إذا  وقع السب في حق موظف عام  أو مك

  ا لسمعة .ا بالعرض  أو خادشً أو بمناسبة تأدیة الوظیفة أو الخدمة العامة أو كان ماسًّ 
  

  : السب والقذف في القانون السوري
) من قانون العقوبات ٣٧٥عرف القانون السوري والقذف نصت المادة (

الذم ھو -١أي القذف بأنھا " وتعدیلاتھ على جریمة الذم  ١٩٤٩لسنة  ١٤٨السوري رقم 
  كرامتھ . شرفھ أوالاستفھام ینال من  الشك أونسبة أمر إلى شخص ولو في معرض 

 ا إذاعن التحقیر یُعد قدحً  یشفانسباب وكل تعبیر أو رسم  ازدراء أوكل لفظة -٢
التي تضمن تعریف  ٣٧٣لم ینطو على نسبة أمر ما . وذلك دون التعرض لأحكام المادة 

  " التحقیر
) من ذات القانون على التحقیر بالكلام والحركات أو ٣٧٣حیث نصت المادة (

التھدید الذى یوجھ إلى موظف في أثناء قیامھ بالوظیفة أو في معرض قیامھ بھا أو یبلغھ 
علنیین  أو مخابرة برقیة معرض  أو  یجعلانبإرادة الفاعل، والتحقیر بكتابة أو رسم 

  في أثناء قیامھ بوظیفتھ  أو معرض قیامھ بھا .تلیفونیة إذا وجھ إلى موظف 
  

  : السب والقذف في القانون العراقي
السب بأنھ  ٤٣٤في المادة  ١٩٦٩لسنھ  ١١١عرف قانون العقوبات العراقي رقم 

ن لم یتضمن إ" ھو كل من رمى الغیر بما یخدش شرفھ أو اعتباره أو بجرح شعوره و
غیره بالحبس مدة لا تزید على سنة وبغرامة لا  ویعاقب من سب ذلك إسناد واقعة معینة ،

تزید على مائة دینار  أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، إذا  وقع السب بطریق النشر في  
  . امشددً  اعلام الأخرى عد ذلك ظرفً الصحف المطبوعات  أو بإحدى طرق الإ

  من قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ونصت على ذلك أیضا المادة 
سناد واقعة معینة إلى الغیر بإحدى طرق العلانیة من شأنھا لو " القذف ھو إ

لیھ أو احتقاره عند أھل وطنھ، ویعاقب من قذفھ إصحت أن توجب عقاب من أسندت 
غیره بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوتین، إذا وقع القذف بطریق النشر في 

  .امشددً  اك ظرفً علام الأخرى عُد ذلأو المطبوعات وبإحدى طرق الإ الصحف
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  : السب والقذف في القانون الأردني
 الم یعرف المشرع الأردني السب بھذا المفھوم ولكن أشار الیھ باعتبارھا قدحً 

 ١٦) من قانون العقوبات الأردني رقم ١٨٨وھى لا تختلف من حیث نصت المادة ( 
باره ، ولو في " القدح : ھو الاعتداء على كرامة الغیر أو شرفھ  أو اعت ١٩٦٠لسنة 

مادة معینة " كما نصت نفس المادة على القذف  بیانمعرض الشك والاستفھام من دون 
بقولھا " الذم ھو إسناد  مادة معینة إلى شخص ولو في معرض الشك والاستفھام من 
شأنھا أن تنال من شرفھ وكرامتھ  أو تعرضھ إلى بغض الناس واحتقارھم سواء أكانت 

  ستلزم العقاب أم لا .تلك المادة جریمة ت
  

  السب والقذف في النظام السعودي :
شدد المنظم السعودي في المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتیة بناء على 

  -طلب المدعي العام والتي نصت على : 
عقوبة السجن مدة لا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة ملایین 

عقوبتین .كما نصت المادة الثامنة من قانون مكافحة الجرائم ریال ، أو بإحدى ھاتین ال
سنوات وغرامة لا تزید  ٣المعلوماتیة كل من تعدى بالسب والقذف مدة لا تزید على 

  لف ریال .أ ١٠٠على 
  

  : السب والقذف في القانون اللبناني
من قانون العقوبات اللبناني على القدح في أحد الناس  ٥٤٨نصت المادة 

وكذلك التحقیر الحاصل بإحدى  ٢٠٩ف بإحدى الوسائل المذكورة في المادة المقتر
بالحبس من أسبوع إلى ثلاثة أشھر أو بإحدى ھاتین  ٣٨٣الوسائل الواردة في المادة 

  العقوبتین .
  

  : السب والقذف في القانون البحریني
ت بشأن جرائم المعلوما٢٠١٤) لسنة ٦٠مكرر من القانون رقم (  ٩نصت المادة 

لف دینار أو ألف دینار ولا تزید على خمسین أ" یعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 
  بإحدى ھاتین العقوبتین، كل  من قام  أو حرص على ارتكاب أي من الأفعال الاتیة :

المساس بسمعة الأشخاص بالقذف أو السب عن طریق إساءة استخدام إحدى وسائل    -١
  تقنیات المعلومات.

  خرین والحاق الضرر بھم باستخدام إحدى وسائل تقنیة المعلومات .یر بالآالتشھ  -٢
  حد الأسباب الاتیة :أویشدد المشرع العقوبة إذا توافرت 

ا إلى موظف عام أو شخص ذي صفة نیابیة عامة أو مكلف إذا كان السب موجھً 
تین أداء الوظیفة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزید على سن ببخدمة عامة ، بسب

  والغرامة التي لا تجاوز مائتي دینار  أو بإحدى ھاتین العقوبتین .
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حدى الجرائد أو المطبوعات تشدد العقوبة إإذا ارتكب السب بطریق النشر في 
  من قانون العقوبات . ٣٠٧وفقا المادة 

 اإذا وقع السب بطریق النشر في احدى الصحف أو المطبوعات عد ذلك ظرفً 
  . امشددً 

  
  : ذف في القانون العمانيالسب والق

من القانون العماني على عقوبة السجن لمدة لا  ٣٢٨نصت على ذلك المادة رقم 
تقل عن عشرة أیام ولا تزید على ثلاثة أشھر والغرامة التي لا تقل عن مائة ریال عماني 
أو بإحدى ھاتین العقوبتین في حالة وقوع واقعة القذف أو السب في مواجھة المجني علیھ 

  ن غیر علانیةم
من قانون الجزاء العماني على القذف بقولھا " یعاقب  ٢٦٩كما نصت المادة 

 أھانبالسجن من عشرة أیام إلى ستة أشھر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ریالات كل من 
  ) من ذات القانون .٣٤كرامة أحد الناس بإحدى الوسائل المذكورة في المادة ( 

  
  : طريالسب والقذف في القانون الق

 ٩٠من قانون العقوبات القطري لتكون العقوبة السجن مدة  ٣٣٠نصت المادة 
ریال إذا كان القذف أو السب بطریق الھاتف أو في مرسال أو  ١٠٠٠یوم وغرامة قدرھا 

  رسالة خاصة بعثت بھ إلیھ  أوعرفھا المجني علیھا بطریقة غیر معلنة .
  

  السب والقذف في القانون التونسي :
) من القانون التونسي على أن " كل من أوشى بالباطل ٢٤٨واد من ( تنص الم

بأي شخص كان أو عدة أشخاص لدى سلطة عدلیة  أو إداریة ، تكون عقوبتھ السجن مدة 
، ویحق للمحكمة في  ادینارً  ٧٢٠سنوات ، مع دفع غرامة مالیة قدرھا  ٥من سنتین إلى 

  ا لھ بإحدى الصحف على نفقة المتھم .مثل ھذه الحالة أن تنشر ھذا الحكم  أو ملخصً 
  من القانون التونسي ٢٤٥كما نصت على ذلك أیضا المادة 

غیر موجود فیھ  أوھتك عرضھ ،  الیھ أمرً إ"كل من افترى على شخص أو نسب 
 ٢٤٠شھور إلى سنتین ، مع دفع غرامة قدرھا  ٦یعاقب بالسجن النافذ مدة تتراوح من 

  دینارا
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  المبحث الرابع

  السب والقذف في التشريعات الأجنبية

 المطلب الأول

 السب والقذف في القانون الفرنسي

  تمھید وتقسیم : -
جرم المشرع الفرنسي جمیع أشكال الاعتداء اللفظي والسب والقذف وذلك وفقًا 

  ٧/٢٩/ ١٨١٨لنصوص القانون الصادر في 
ث عرفت القذف بأنھ "كل ادعاء أو ) من ذات القانون حی٢٩وفقا لنص المادة (

اتھام بفعل یجلب عدوانًا على سمعة أو اعتبار لشخص ما أو لمجموعة ینسب إلیھا الفعل 
) من قانون الصحافة الفرنسي والمعدلة بالقانون رقم ٣" وبالرجوع إلى نص المادة (

  على توافر ركن العلانیة ١٩٨٥/ ١٢/ ١٣والصادر في  ١٣١٧
صور السلوك الأخرى وذلك عن طریق وسائل الاتصال  وذلك للأقوال وكافة

) ٣٢الإذاعي المسموع والمرئي وكافة الرسائل الكترونیة أیضا ونصت على ذلك المادة (
علي توافر العلانیة بواسطة الكلام أو الصیاح أو التھدید المتلفظ بھ في أماكن واجتماعات 

و المعروضة في الأماكن عامة، والكتابات والمطبوعات المبیعة أو الموزعة  أ
  ) ١والاجتماعات العامة  أو الملصقات المعروضة على أنظار العامة( 

ونلاحظ أن العبارات المستخدمة من قبل المشرع أكثر مرونة من غیرھا مع 
  حصر جمیع أنواع الاعتداء اللفظي .

ومن التطبیقات في القانون الفرنسي على ذلك ما جاء من إدانة السید موسالات 
 ١٠٠٠٠٠ظیر جریمتي القذف والسب وحكم علیھ بالسجن مدة ستة أشھر وبغرامة تبلغ ن

  فرنك بالإضافة على تعویض مالي یبلغ ملیون فرنك فرنسي .
المسؤولیة  ) من القانون الجنائي الفرنسي على تشدید ١- ٥٢١وتنص المادة ( 

دیدات القسریة عن عملیة الاختطاف المرتبطة مع التعذیب والسب وغیر ذلك من التھ
  لحیاة وصحة الضحیة.

                                                        

1   ( ART .32 "Seront panis comme complices d,une action qualifiee crime oude 
lit ceuxqui;out tout limages vendues ou distribu'es mis envent ou exposes 
dans lieux ou reunions publics 'soitpardes placards ou des affiches exposes 
auregard du pulbic 
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)  من قانون العقوبات الفرنسي الجدید " R624-3وتنص على القذف المادة ( 
القذف غیر العلني یقع في مواجھة شخص  أو مجموعة أشخاص بسبب أصلھم  أو 

  انتمائھم  أو عدم انتمائھم الحقیقي  أو المفترض إلى عرق  أو جذر  أو دین .

 المطلب الثاني

 سب والقذف في القانون الأمريكي و الإنجليزيال

  أولا:القانون الأمریكي : 
یعد من جرائم البث المباشر ویسمي التشھیر بالشخص مما ینظر إلیھ صورة من 
صور القذف ویستلزم القانون الأمریكي أن یكون القذف كتابة في حین التشھیر بالكلام 

ى المصلحة الجنائیة التي یحمیھا یطلق علیھ تھدید سمعة الشخص والتحقیر منھ وھ
القانون من الجرائم المرتكبة ومن آثار التشھیر أنھ یودى إلى احتقار الشخص والتقلیل 
من قدر الشخص في نظر المجتمع والناس أیا كانوا ، مثل أقاربھ وجیرانھ والأشخاص 

قة عائلیة  أو الذین لھم علاقة بھم أیا كانت نوعیة ھذه العلاقة ، كما لو كانت ھذه العلا
  شخصیة  أو تجاریة  أو مالیة .

ومن الأمثلة على ذلك ما ھو مقرر في تشریع ولایة أركانساس الأمریكیة عام 
الذي یعترف بارتكاب جریمة التخویف أو الترھیب أو التھدید أو الإساءة ضد أي  ٢٠٠٠

ھؤلاء  شخص باستخدام البرید الإلكتروني أو أیة وسیلة أخرى، بحیث یعاقب المشرع
على الأفعال الإجرامیة بحیث یعاقب المشرع على التزییف والتزویر المعلوماتي بطریق 
إرسال الالكترونیة بأیة مضمون، حال كون موضوع ھذا التراسل بریدًا تافھًا عبر 

  غیر معروف المصدر. تالإنترن
  -ثانیا:السب والقذف في القانون الإنجلیزي : 

السب وازدراء الأدیان في الأصل جریمة  ھو ما نصت علیھ المادة جریمة
یحكمھا القانون العام في إنجلترا، أما الیوم فھي جریمة بموجب القانون العام في أیرلندا 
الشمالیة وفى ذات النطاق فھي جریمة أیضا في كل من كندا ونیوزیلاندا وألغیت الآن في 

  ) .١إنجلترا وویلز (
  - : ت الألمانيثالثا: السب والقذف في قانون العقوبا

یعاقب على السب والقذف على الإھانة بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو 
غرامة مالیة، وإذا تم ارتكاب الإھانة علنًا، في اجتماع، عن طریق نشر محتوي القسم 

الفرعي أو عن طریق عمل من أعمال العنف، یعاقب بالسجن مدة تصل إلى عامین  ١١
الإھانة، یتضرر شرف الشخص بشكل مباشر من خلال أو غرامة مالیة. وفى حالة 

الانتقاص من قدر الشخص والتقلیل من شخصھ أمام الكافة كما یشمل ذلك الإھانات، 

                                                        

1  (  https //ar.m.wikipedia .org   
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والإیماءات، أو أي شيء  آخر حیث تصل العقوبة من سنتین  أو بغرامة مالیة إذا  نشر 
سنوات  ٥داد حتى الشخص إشاعات في الصحف الرسمیة  أو الأماكن العامة فالعقوبة تز

  )١بغرامة مالیة  (

 المطلب الثالث

 بعض التطبيقات القضائية على السب والقذف

قضت المحكمة الاقتصادیة في قنا بمعاقبة موظفة في إحدى المصالح الحكومیة، 
إلف جنیھ لقیامھا بسب زوجھا على تطبیق واتساب واستند الحكم إلى  ٥٠بغرامة قدرھا 

  )٢( ٢٠٠٣لسنة  ١٠الاتصالات رقم  من قانون ٧٦المادة رقم 
وفى حكم آخر لمحكمة طنطا الاقتصادیة حكمت المحكمة بحبس المتھم في 

شھور  ٦جریمة قذف عن طریق الواتس اب والفیس بوك وحكمت المحكمة بحبس المتھم 
  ).٣آلاف جنیھ تعویض مدني ( ١٠آلاف جنیھ و ١٠وغرامة 

حدود  جرائم السب والقذف فيوفى حكم لمحكمة التمییز بدبي جاء فیھ أن 
من المرسوم  ٢٠الأشخاص الطبیعیة بوسیلة من وسائل تقنیة المعلومات الواردة بالمادة 

م في شأن مكافحة جرائم تقنیة المعلومات فرع من الجریمة  ٢٠١٢لسنة  ٥بقانون رقم 
م  ٢٠١٢لسنة  ٥الأصل وھى السب والقذف الواردة في قانون العقوبات الاتحادي رقم 

وكونھا من جرائم  لفي شأن جرائم تقنیة المعلومات بشكوى  أو تقریر انقضائھا بالتناز
من قانون  ١٦و  ١٠السب والقذف  وھى من الجرائم التعزیریة وتطبیق المواد 

  ).٤الإجراءات الجنائیة والواردة في قانون العقوبات أو قانون تقنیة المعلومات   (
أنھ صدرت  ة جدة بالمملكة العربیة السعودیةمن التطبیقات القضائیة في محافظ

جلدات لثبوت سب مواطنة أخرى، ١٠أحكام في جرائم سب وقذف حكم بجلد مواطنة 
 ٤٠جلد زوج سب مطلقتھ وجلده وحكم بجلد امرأتین تبادلتا السب والقذف وحكم ب

  ).٥(جلدة
" العقوبة المقررة لجریمة القذف:  وفى حكم آخر لمحكمة النقض المصریة

لغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تجاوز خمسة عشر آلاف جنیھ وقوعھا ا
بطریق النشر. برفع حدي الأدنى والأقصى إلى ضعفیھ بما یجیز الطعن بالنقض أساس 

                                                        

  ١٨٧٢ليدخل حيز التنفيذ  ١٨٧١) قانون العقوبات الألماني صادر عام  ١

2   ( https www.alarabiya.net 

 م ٢٠١٨/  ٨/ ٣٠) حكم المحكمة الاقتصادية بطنطا في  ٣

 م ٢٠١٦جزاء لسنة  ٢٥٠جزاء في الطعن رقم  ٢٠١٦) حكم محكمة التميز الصادر  ٤

 م ٢٠١٩مارس  ١٨) صحيفة عكاظ المملكة العربية السعودية الاثنين  ٥
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من قانون  ٣٠٣وعلھ ذلك ؟ لما كانت العقوبة المقررة لجریمة القذف طبقًا للمادة 
بحسبان أنھا  –، والتي عومل الطاعن بھا  ٢٠٠٦ لسنة ١٤٧العقوبات المعدلة بالقانون 

ھي الغرامة التي تقل عن خمسة آلاف جنیھ ولا تزید على خمسة  –عقوبة الجریمة الأشد 
من قانون العقوبات في حالة ارتكاب الجریمة سالفة  ٣٠٧آلاف جنیھ ، وأوجبت المادة 

ن الأدنى والاقصى الذكر بطریق النشر في إحدى الجرائد  أو المطبوعات رفع الحدی
لعقوبة الجریمة  إلى ضعفیھما ، و  كان من المقرر أن ضعفي الشىْ في صحیح  قواعد 
اللغة ھو مثلاه ، مما لازمھ ألا تزید عقوبة الغرامة على خمسة وأربعین ألف جنیھ . وإذ 
كان ذلك، وكانت العبرة في تقدیر العقوبة بما یرد بھ النص علیھا في القانون لا بما 

طبق بھ القاضي في الحكم ، الأمر الذي مفاده أن جریمة الطاعن تجاوز العشرین ألف ین
  )١جنیھ ویكون الطعن المقام منھ جائزًا(

  
" لیس في القانون ما یمنع أن یكون المضرور  وفى حكم آخر لمحكمة النقض المصریة 

  من الجریمة شخصًا آخر غیر المجني علیھ حد ذلك؟.
اعنة بالحقوق المدنیة دعواھا بصفتھا مضرورة من إقامة المدعیة من الط

عبارات السب والقذف الموجھ إلیھا من الطاعنة من خلال رسالة صوتیة مرسلة عبر 
الواتس أب علي ھاتف زوجھا والتي أوردھا الحكم في مدوناتھ النعي بانعدام صفتھا في 

  ص بھا. غیر مقبول .تحریك الدعوى الجنائیة لكون الھاتف المرسل إلیھ الرسالة غیر خا
لما كان الحكم قد أورد في مدوناتھ ألفاظ السب والقذف التي وجھتھا الطاعنة 
للمدعیة بالحق المدني الأولي  من خلال الرسالة الصوتیة المرسلة عبر الواتس اب على 

والتي تضمن خدشًا للشرف ومساسًا   –المدعي بالحق المدني الثاني  –ھاتف زوجھا 
ان من المقرر أنھ لیس في القانون ما یمنع أن یكون المضرور من بالعرض ، و  ك

الجریمة شخصًا آخر غیر المجني علیھ مادام قد ثبت قیام ھذا الضرر و  كان ناتجًا عن 
الجریمة مباشرة وكانت المدعیة بالحق المدني الأولي قد أقامت دعواھا بصفتھا مضرورة 

نة إلیھا من خلال الرسالة الصوتیة المرسلة من عبارات السب والقذف التي وجھتھا الطاع
فإن ما تثیره  –المدعي بالحق المدني الثاني  –عبر تطبیق الواتس اب على ھاتف زوجھا 

  )٢الطاعنة في ھذا الخصوص یضحي بھا لا محل لھ (
  
  
  
  

                                                        

 م  ٢٠٢٠/  ١/  ١٩جلسة  –ق  ٨٣لسنة  ١٨٥٤٨) الطعن رقم  ١

 م ٢٠٢١/ ٣/  ١٤جلسة  –ق  ٩٠لسنة  ١١٤٤٨)الطعن رقم  ٢
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  الخاتمة

بعد أن تناولنا الموضوع محل البحث " السب والقذف في القانون الوضعي 

یع الجنائي الإسلامي " تعد جرائم السب والقذف من الجرائم العمدیة لأنھا  مقارنًا بالتشر

تمس سمعة الإنسان وكرامتھ وشرفھ وھى كثیره الحدوث في المجتمع ، مما تستدعي 

الحاجة إلى الحد من ھذه الجرائم في المستقبل لذلك تناولت الشریعة الإسلامیة السب 

الوضعي باعتبارھا من جرائم الحدود في حین والقذف بمفھوم أشمل وأعم من  القانون 

أغلب التشریعات الوضعیة تنظر إلیھا عقوبة تصل للحبس والغرامة كما تم تناول ذلك 

بالبحث والدراسة من خلال تقسیم البحث إلى ثلاثة مباحث رئیسیة تناولنا في المبحث 

لثاني حد القذف الأول ماھیة السب والقذف في الشریعة الإسلامیة كما تناول المبحث ا

وشروطھ في الشریعة الإسلامیة في حین تناول المبحث الثالث أركان جریمة السب 

والقذف في القانون الوضعي والتشریعات العربیة وتناولنا في المبحث الرابع السب 

  والقذف في التشریعات الأجنبیة والتطبیقات القضائیة .
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  أولا : النتائج:
حرصت على صیانة الأعراض وحفظھا وعدم انتھاكھا إن الشریعة الإسلامیة  -١

 بقول من أجل الترابط بین أبناء المجتمع الإسلامي .

الله سبحانھ وتعالى ھو الذى وضع العقوبات وحدد لھا قدرھا سبحانھ شرعًا  -٢
ومنھجًا لصلاح المجتمع والبشریة بمقارنة بالقوانین الوضعیة التي ھي من صنع 

  البشر.

لوضعیة جرمت السب والقذف وخصتھا بعقوبات وضعیة تصل إن التشریعات ا -٣
 للحبس والغرامة للحد من ارتكاب ھذه الجرائم .

 تقوم جریمة السب والقذف على  توافر ركن العلانیة . -٤
نظرة الشریعة الإسلامیة للجریمة السب والقذف أعمق من القانون الوضعي لابد  -٥

ة منھا أن یكون المقذوف محصنًا من توافر جریمة القذف حدًا توافر شروط معین
 ورمي بالزنا  أو نفي نسبة .

إن عقوبة جریمة السب أشد من عقوبة جریمة القذف؛ لأن القذف لابد من توافر  -٦
 واقعة معینة لمجني علیھ من شأنھا أن تودي إلى احتقاره بین بنى وطنھ . دإسنا

  
  ثانیا : التوصیات:

لبحث یبین لنا بجلاء أن ثمة توصیات من جملة ما سبق دراستھ في ثنایا ھذا ا
  نراھا فعالة في تعضید والحد من جرائم السب والقذف وھى على النحو الآتي :

تشدید العقاب وتطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة فیما یخص السب والقذف على حد  -١
والتطبیق في أیامنا ھذه  عسواء ولأن الشارع الحكیم أنزل عقوبات جدیرة بالاتبا

  ق الردع العام والحد من انتشار مثل ھذه الجرائم .لتحقی
بمخاطر جرائم السب ة من أجل توعیة المجتمع  عقد الدورات والندوات التثقفی -٢

 والقذف .

 تدریب القضاة في جرائم السب والقذف خاصة فیما یتعلق بإثبات ھذه الجرائم. -٣
ق الھاتف أو أي تشدید العقاب على جریمة السب والقذف التي تتم ترتكب عن طری -٤

 وسیلة حدیثة .
عدم قبول شھادة القاذف لعدم الثقة فیھ في أي من القضایا مع تعدیل القوانین ویحكم  -٥

 بھا القاضي ویطبقھا في جمیع قضایا السب والقذف.
تدریب وتأھیل الجھات المعنیة والمختصة في جرائم مكافحة جرائم السب والقذف  -٦

  ضائیة.بطریقة تساعدھم على أعمالھم الق
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  قائمة المراجع

 القرآن الكريم 

 أولاً : كتب التفسير والحديث

: "الجامع لأحكام القرآن" الإمام عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي

 الناشر كتاب الشعب.

 "  تحقیقحكام القرآن أ :"أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيالإمام 

عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف تاریخ الطبع:  -حمد صادق القمحاوي م

  بیروت -الناشر: دار إحیاء التراث العربي  ھـ ١٤٠٥

: "صحیح البخاري" الطبعة أبي عبد الله محمد بن إسماعیل بن إبراھیم البخاري

 –شق ، الناشر دار بن كثیر للطباعة والنشر والتوزیع دم٢٠٠٢ – ١٤٢٣الأولى 

  بیروت.

"فتح الباري بشرح صحیح الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

  م الناشر دار الریان للتراث.١٩٨٧-ه١٤٠٧البخارى" الطبعة الثانیة عام 

: "المطالب العالیة بزوائد الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني

  ن الأعظمي دار المعرفة بیروت. المسانید الثمانیة" بتحقیق الشیخ حبیب عبد الرحم

: "صحیح مسلم" الإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري

  م١٩٩١-ه١٤١٢بتصحیح محمد فؤاد عبد الباقى بالقاھرة الطبعة الأولى 

: "صحیح مسلم بشرح النووي"، محیي الدین یحیي علي بن شرف حزم النووي

  ریة ومكتبتھا.بدون تاریخ نشر، الناشر المطبعة المص

: "سنن الترمذي المسمى الجامع الإمام أبي عیسى محمد بن عیسى بن سورة

م ١٩٧٨ -ھـ ١٣٩٨الصحیح "تحقیق وشرح نخبة من علماء الأزھر الطبعة الثانیة عام

 الناشر مصطفى البابى الحلبى.

: سنن أبي داود" راجعھ أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي

  لیھ / محمد محي الدین عبد الحمید الناشر دار الفكروضبطھ وعلق ع

 ٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢:" سنن الدارقطنى " طبعة  الإمام على بن عمر الدارقطنى

  الناشر دار بن حزم.

 ثانیاً : كتب الفقھ الإسلامي 
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حاشیة رد المحتار، على الدر  :"محمد أمین، الشھیر بابن عابدینالإمام 

م الناشر: شركة  ١٩٦٦ھـ =  ١٣٨٦الطبعة: الثانیة  "المختار: شرح تنویر الأبصار

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

:" الشرح الصغیر على أقرب العلامة أبى البركات أحمد بن محمد بن أحمد

  المسالك إلى مذھب الامام مالك " الناشر دار المعارف مصر.

مغني المحتاج إلى معرفة  :"شمس الدین، محمد بن محمد، الخطیب الشربیني

عادل أحمد عبد الموجود  - حققھ وعَلقّ علیھ: علي محمد معوض  "معاني ألفاظ المنھاج

  م الناشر: دار الكتب العلمیة ١٩٩٤ -ھـ  ١٤١٥الطبعة: الأولى، 

حاشیة الدسوقي على الشرح :" محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي 

  تاریخ الناشر: دار الفكرالطبعة: بدون طبعة وبدون "الكبیر 

:" الإنصاف في معرفة الراجح أبو الحسن علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي

الطبعة  –من الخلاف " تحقیق الدكتور/ عبد الله التركى، الناشر دار ھجر بالریاض 

 . ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٧الأولى 

أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي 

جِسْتاني  تحقیق: أبي معاذ طارق " مسائل الإمام أحمد روایة أبي داود السجستاني:"السَّ

م الناشر: مكتبة ابن تیمیة،  ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠بن عوض الله بن محمد الطبعة: الأولى، 

  مصر

: "المبسوط" الطبعة الثانیة الناشر دار أبي بكر محمد بن سھل السرخسي

  المعرفة بیروت.

: "بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لدین أبي بكر مسعود الكاسانيالإمام علاء ا

  ھـ الناشر المطبعة الجمالیة بالقاھرة.١٣٢٨" الطبعة الأولى عام 

: "البحر الرائق شرح كنز  ابن عابدینالمعروف بزین الدین بن نجیم الحنفى 

  القاھرة - ١٩١١الدقائق" طبعة عام 

: "المغني" بتصحیح الدكتور/ د بن قدامھأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محم

  محمد خلیل ھراسة، مكتبة ابن تیمیھ لطباعة ونشر الكتب السلفیة بالھرم مصر.

جمع وترتیب: عبد الرحمن بن  " مجموع الفتاوى:"  شیخ الإسلام أحمد بن تیمیة

 م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٥وساعده: ابنھ محمد وفقھ الله عام النشر:  محمد بن قاسم رحمھ الله

  السعودیة -المدینة المنورة  -الناشر: مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف 
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مناني روضة :"  علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّ

 -ھـ  ١٤٠٤المحقق: د. صلاح الدین الناھي الطبعة: الثانیة،  " القضاة وطریق النجاة

  دار الفرقان، عمان -یروت الناشر: مؤسسة الرسالة، ب م ١٩٨٤

الإمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي ثم السكندري، المعروف بابن 

 م ١٩٧٠ھـ =  ١٣٨٩الطبعة: الأولى،  " فتح القدیر على الھدایة :"الھمام الحنفي

  الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

  ه.١٣٢٣ة الكبرى" ط مطبعة السفارة بالقاھرة سنة المدون " الإمام مالك بن أنس

:"بدایة المجتھد ونھایة المقتصد" تحقیق محمد  الإمام / محمد بن أحمد بن رشد

  م الناشر مكتبة ابن تیمیة١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥صبحى حلاق طبعة عام 

بحر الرائق  :"زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري

  الثانیة الطبعة "ئقشرح كنز الدقا

لشفا بتعریف حقوق :" ا أبو الفضل القاضي عیاض بن موسى الیحصبي

  م الناشر: دار الفكر الطباعة والنشر والتوزیع ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩ طبعة عام "المصطفى

 فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام:" محمد بن صالح العثیمین الإمام 

رمضان، أم إسراء بنت عرفة بیومي الطبعة: الأولى، تحقیق وتعلیق: صبحي بن محمد  "

  .م الناشر: المكتبة الإسلامیة للنشر والتوزیع ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧

، شرح الخرشى الناشر  محمد الخرشي أبو عبد الله على العدوي حاشیة العدوي

  ه . ١٣١٧المطبعة الامیریة الكبري 

اف فى معرفة الراجح ، الانص علاء الدین أبو الحسن على سلیمان المرداوي

بیروت  –من الخلاف الفقھى الناشر مطبعة السنة المحمدیة دار إحیاء التراث العربي 

  م  ١٩٥٥الطبعة الاولى 

  ثالثاً: كتب القانون الجنائي والفقھ الحدیثة

جنائي ، دار النھضة العربیة :الوسیط في القانون ال دكتور أحمد فتحي سرور        

  م.٢٠١٠

الضوابط الشرعیة والقانونیة لحمایة حق الانسان  مال إبراھیم محمد ،د.إبراھیم ك

  م .٢٠٠٢في اتصالاتھ الشخصیة ، دار الكتب القانونیة ، مصر 

:" جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال"، دار النھضة  دكتور حسنین عبید

  م. ٢٠٠٠العربیة الوجیز في قانون العقوبات، القسم الخاص ، 

:شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم الاعتداء  ة عبد الستاردكتورة فوزی

  . ١٩٩٨على الأشخاص ، دار النھضة العربیة 
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:" الموجز في شرح قانون العقوبات ، القسم الخاص" ،  د. محمود نجیب حسني

  م.١٩٩٤دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 

م الخاص ، دار النھضة شرح قانون العقوبات القسدكتور مأمون محمد سلامة : 

 م.٢٠٠٠العربیة 

:دروس في قانون العقوبات القسم الخاص ، جرائم الاعتداء دكتور مدحت رمضان 

  . ٢٠٢٢على الأشخاص، دار النھضة العربیة 

:"النظام القضائي في الفقھ الإسلامي " الناشر دار  الدكتور/ محمد رأفت عثمان

 م . ١٩٩٤البیان الطبعة الثانیة 

 ن شبكة المعلومات الدولیة ( الإنترنت )مراجع م

-https ar.m.wikipedia.org. عكاظ المملكة العربیة السعودیة  ةصحیف

  العدد السادس. ٢٠١٩

  رابعاً : كتب الترجمة والمعاجم

م، طبعة ١٩٥٠-ه١٣٦٩ ٢أبوبكر عبد القادر الرازي: "مختار الصحاح"، ط

 خاصة بوزارة المعارف المصریة.

 معجم مقاییس اللغة:" ن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین أحمد بن فارس ب

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩عام النشر:  الناشر: دار الفكر المحقق: عبد السلام محمد ھارون"

لمصباح المنیر في :" أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس

  بیروت -الناشر: المكتبة العلمیة " غریب الشرح الكبیر

راغب الأصفھاني: "المفردات في غریب القرآن"، بدون تاریخ نشر، ط ال

 مصطفى البابي الحلبي.

-ه١٣٥٧الشریف علي بن محمد أبي الحسن الجرجاني: "التعریفات"، ط 

  م، مصطفى البابي الحلبي.١٩٣٨

م، مؤسسة الرسالة، ١٩٨٧، عام ٢الفیروز أبادي: "القاموس المحیط"، ط

  بیروت.

ه، ١٣٣٠دي: "تاج العروس شرح القاموس المحیط"، ط محمد مرتضى الزبی

  مطبعة الحسینیة، مصر. 

  "لسان العرب لأبن منظور"، ط دار المعارف، مصر.

 

 




